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اللهم إن قد بلغت اللهم فاشنهد 


أو جز المسالك ف الإبانة 
الذي تحكم به مصر من الفقه المالكي 
فإلى متى؟ 
تاليف 


أ. د/ أحمد علي طه ريان 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
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مكتبة الايمان للنشر والنوزيع 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

نقد أكرمني الله تعالى؛ بالانتساب إلى طلب العلم الشرعي؛ من تفسير 
وحديث وغيرهماء مما أفاض به المولى جل علاه على العلماء» في كل ما يهم 
المسلم والمسلمة في الحياة» منذ كوهما أجنة في بطون الأمهات إلى نهاية هذه 
الحياة؛ من آداب وأخلاق» وحلال أو حرام؟ فوجدتها رحمة سابغة في كل جانب 
من جوانب هذه الحياة. 

هذه الأحكام كانت عصمة لمن تمسك بها وسار على نبجها؛ من أفراد أو 
ماعات أو آم ممن شرف بالانشنات إلى هلا الدين؛ فشتجلت[معظم إلكرة 
الأرضية؛ فنعم بها الإنسان والحيوان والطير» وكل مخلوق لله تبارك وتعالى في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وحين انشغل المسلمون عن التمسك بذلك؛ مغرورين بأشياء من زينة 
الحياة ومظاهرهاء سلط الله تعالى عليهم أعداءهم» فاحتلوا بلادهم» واستعمروا 
أرضهم» وأذلوا أبدانهم» وفرضوا عليهم قوانينهم وعادتهم وتقاليدهم؛ وبذلك 
صاروا كالأسارى وهم في أوطانهم» وأذلاء وهم بين ذويهم وأهليهم. 

ونحمد الله تعالى: أن الإيمان الذي ضعف داخل القلوب ردحًا طويلا من 
الزمان؛ أراد الله تعالى له؛ أن يعود إليه شيء من الحيوية؛ استجابة لصيحات 
المخلصين من المسلمين الذين لن تخلو الأرض منهم؛ مصداقا لقوله بي: 
«الخير في وني أمتي إلى يوم القيامة» خصوصًا؛ أنه ما زال بحمد لله تعالی؛ كتاب 
الله بتلی على مسامعنا ليلا ونبارّاء وحديث رسول الله َو لا زال يحفظ في 


ال 
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PRET‏ الصدور؛ ولا زال التراث الذي خلفه الأجداد يترد على 
اتا رتعيه قلوبناء كما أن تاريخ الأمجاد الإسلامية لا زال ماثاد أمام ف رن 
هله هن الأركان التي قامت عليها أمة الإسلام. وهي لا زالت صالحة لأن - تقوم 
عليها هذه الأمة مرة أخرى. 

قد جربا تحت فير الاستعمارة مرارة الثمن الباهظ الذي دفعناه بسبب البعر 
عن تلك الأركان» واكتشفنا زيف هذه المظاهر من الحياة» فهي وإن صلحن 
للتزين بها حينا من الدهر, لكنها كالسراب الخادع لا حياة حقيقة لهاء ولا يمك. 
ارون إليها. لأنبا تصور الحياة على الأرض كأنها هي الحياة الأبديةء ينيا 

منهج المسلم الذي يقوم على أركان الإسلام؛ يقول: ke‏ مولن عر 
مجرد معبر إلى الحياة الأبدية التي أعدها المولى جل علاه لمن استمسك 
بكتابه وسنة رسوله َد وسار على منهجهما الذي أوضحه العلماء فكيف 
يرضى المسلم العاقل أن يبيع تلك الحياة الأبدية بزينة زائفة يعيشها على هذه 
الأرض في عدد محدود من هذه السنين» هذه خسارة فادحة. 
الل نقول: كفى المسلمين بعدًا عن شريعتهم وأحكام دينهم» خصوصًا 
قد خقت قبضة الاستعمار عن رقابناء وصرنا أحرارًا في بلادناء أحرارًا في 
ترا ام را في أقوالنا وأفعالناء لا سلطان لأحد على تصرفاتنا. 
: اغد بعدناعن شريعتنا مدة قرن ونصفت من الزمان؛ كنا لحك فاقوا 
اجنبية! أنى بها إلينا بقصد إنارتنا وتطويرنا وتحضرنا- - كما قالوا- ثم اكتشفنا- 
لكن اعد جود بان عم و ا 
وبلغة أجنبية: لقد فر ح البعض وتهلل» ؛ لقد سهل الحكم ببذه البنود التي جاءت 
وا #شداة؛ دام يدر بخلده أن هذه القواعذ هي شريعة الإسلام لحم 


دماء بطئا شود 
7 لناؤظهراء حقيقة وموفن وس راکنیا بدي ختا: وبصياغة مختلفه. 
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لقد أخذ نابليون شريعتنا ليحتكم إليها أهل أوربا؛ لقد كانت هدية منه إلى 
وطنه فرنسا ومن حولها أورباء لقد اشتم منها نابليون رائحة السماء لقد لمس 
فيها سمو الأخلاق الكريمة» لقد رأى فيها قيمة الإنسان الذي ينبغى أن يُتصف 
ويكرم» لان أن يضام ويستغل من أخيه الإنسان. ۰ 

إن العلماء الذين قاموا باستيعاب الفقه المالكي؛ ثم قاموا بإعادة صياغته إلى 
قواعد مجردة باللغة الفرنسية- لم يشعروا وهم يقومون بهذا العمل الجليل؛ 
أنهم أمام شيء جديد لم يعهدوه من قبل؛ إن هذه القواعد قد مرت بهم في مراحل 
دراستهم؛ في المدارس والجامعات حين نقلها من سبقوهم من الجامعات 
الأندلسية التي كانت قائمة على تدريس قواعد الفقه المالكي إلى جانب العلوم 
الأخرى» حيث كان الملوك والأمراء في أوربا يبعثون بأبنائهم وبناتهم إلى 
الجامعات الإسلامية المزدهرة في الأندلس» لتحصيل العلم الذي يحمل الرقي 
الفكري والحضاري الذي لا عهد لهم به. وهذا هو السر في انشغال نابليون 
وعلمائه بالفقه المالكي دون سواه من المذاهب الإسلامية الأخرى التي لا عهد 
لهم بها من قبل. 

وبعد شكري الجزيل إلى الأخ الفاضل الأستاذ محمد تاج الدين» إذ هو 
صاحب النفحة الرمضانية الذي ذكر المسلمين بتراثهم الغائب الذي شغلوا عن 
العمل بهء والذي نرجو أن يكون قد آن الأوان لأن نعود للعمل به إن شاء الله 
تعالى» لذا أرجوا أخذ ملاحظات التالية في الاعتبار حين قراءة هذه الرسالة 
الموجزة: 

أولها: إن موضوع هذا الكتيب: هو التذكير بأن مصر منذ قرن ونصف تقوم 
محاكمها بالاحتكام إلى قواعد الفقه المالكي لكن بصياغة فرنسية. 

ثانيها: سيلاحظ القارئ اختلافًا يسيرًا في التعبير- أثناء المقارنة خلال 
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البراهين- بين البنود التي صيغ مها القانون الفرنسي ا المالكي, لانم 
أخذوا القضايا الشرعية بأركانها وشروطها وتطبيقاتها في الفتوى والقضاء. 
وصاغوها في قواعد مجردة» لكن النتائج في النهاية ستكون متطابقة بنسبة ٠/4٠‏ 

ثالثها: لقد تعرض القانون الفرنسي والذي وضع في عهد نابليون إلى شلي: 
من التحريف القليل» قبل أن ينقل إلينا وبعد أن نقل إليناء خصوصًا في مجال 
الربا الذي حورب نابليون وأسقط من أجله» وسنشير إلى مواضع ذلك أثناء 
الدراسة. 

رابعها: إن أطالب من خلال هذه الرسالة» لا بالعودة إلى الفقه المالكى 
فقط» ولكن إلى كل منابع الشريعة الإسلامية. 

خامسها: إني لا أقول بإلغاء كليات الحقوق» ولكن أقول: حين تنشرح 
الصدور للتطبيق؛ إن هذه الكليات تدرس- إلى جانب مقرراتها القانونية- 
المقررات الشرعية في كل أقسامها كما تدرس في كليات الشريعة» وبذلك 
يجمعون بين العلوم الشرعية والقانونية» كما يجمع الآن أبناء كليات الشريعة 
بين العلوم الشرعية والقانونية» حيتئذ تتسع الآفاق لفهم أحكام الشريعة في ضوء 

وني النهاية أقول: اللهم اشرح الصدور وأنر القلوب؛ لأخز هذا الكلام سال 
الجد ووضعه موضع التطبيق؛ إن ربي على كل شيء قديرء اللهم إني قد بلغت! 
اللهم فاشهد. 


أ د. أحمد علي ريان 
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الفصل الأول 
المقدمة الأولى: الحقانق المجردة 


إثارة كوامن الشحن: 

إن الحب الذي يبتلى به بعض الرجال لبعض النساء أو العكس: قد يشتعل 
خصوصا في حالات البعد» ثم يهدأ إذا ما التقى المحبان واجتمع العاشقان؛ إذا 
ما أروى كل منهما ظمأه برؤية الآخر ونعم بقربه» واطمأن إلى جواره؛ حيث 
يقول جميل بثينة: 

[يموت الحب مني إذا ما لقيتها #:د*: ويشتد إذا ما فارقتها فيبيد] 

أما حبنا لتطبيق شريعتنا الإسلامية التي أكرمنا الله تعالى بهاء واصطفانا 
لتعلمها وإبلاغها للدنياء وإسعاد البشرية بسنائها وأنوارهاء فهو مشتعل دائما لا 
تخمد ناره» ولا يهدأ أواره» إلا أننا نحاول أن ننشغل عنه جزئيا للقيام بواجباتنا 
اليومية» ورعاية تكاليف معيشتناء وما تفرضه علينا من أعباء بدنية وذهنية 
مكتفين خلال ذلك باجترار آلامناء وتجرع حسرتناء على عدم قدرتنا على 
الاستفادة من هذا الكنز الإلهي المهدي لأبناء أمتناء ولأبناء العالم الإسلامي» 
وللعالم أجمع؛ ويزداد الألم وتشتد الحسرة» حين كنا نرى أثناء طوافنا بالعديد 
من دول العالم غير الإسلامي آثار الزهو والسعادة على وجوه من أكرمهم الله 
تعالى بالإسلام من أبناء تلك البلاد» وعملهم بشيء من شريعة الإسلام 
واعتزازهم به» ورغبتهم الجارفة للالتحاق بالأزهر الشريف ليحصلوا على 
المزيد من هذا الكنز العظيم» ونحن نرى ذلك؛ وتشتد الآلام وتتزايد الحسرات 
لديناء لأننا دخلنا الأزهر الشريف وحصلنا على القدر الذي يمكنا من إفادة بني 
جلدتنا منه» ثم إفادة العالم الإسلامي؛ لكن الله تعالى قذر أن يتولى زمام الأمور 
في ذلك الوقت العلمانيون» الذين يحرصون على أن يظل الإسلام داخل 


ب ¥ 
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المساحا لقط وألا يتغدق عتبات ال إلى دور القضاء لبحتى 5 

في عامة أمور حياتم ما عدا أحكام الاسرة» وإلى 1 المشتكى الف 
بشرح الصدور ليستهيء عام لناس بأنوار شريعتهم في حل مشاكلي 7 
الأمل في لطف الله ورحمته كبير» والحمد لله رب العالمين. 


لقد أثار هذه الكوامن» بل وأشعلها؛ الأستاذ/ محمد تاج الر 


/ من بعد 
ا الاغرام ابعداه من يرم السبث 14 ينيو !17 


. مستقيا إيا 
من مراجع فرئننية ومن كتاب نقلوها من مراجع. فرنسية» أرخحب لم ر 
قضاها نابليون في مصرء ثم بعد عودته إلى فرنسا إلى وافعة (واترلو) وهي أن 
معركة اشترك فيها نابليون ضد المرابين وأتباعهم؛ دفاعا عن أخلاقية الدب 
الإسلامي ني تحريمه للربا بكل صوره وأشكاله مهما كان قليلاء بعد أن ا" 
الدين الإسلامي وتشبع بالفقه المالكي» وألزم رجال القانون في فرنسا؛ 59 
القانون الفرنسي من نصوص وتعاليم الفقه المالكي» بنسبة 740 
ذلك إلا قانون الأسرة في بعض معالمه. 

وكان الأسكاذ محمد 


يلي: 


ادل : محور الحرب الحضارية والتاريخية الآن في العالم: 
| يقول ا محمد تاج الدين: النتقاش مع الأستاذ الجليل المستشار حاط 
قياكارة يال مطاف سنا الببسي؛ وضع أقدامي على الطريق لهذا الكنز التاريخيا 
داز خواز! فكريا صادقاء ومخلضا ووظ انها دقام ر 
أمة مهزومة تابعةء إلى أمة شامخة ملي “٠‏ 7 
9 إلى أمة شامخة ملهمة» تقود معركة التارنيه؛ بين 'خضار 
قائمة على رسالة (إى | 4 
00 تم دموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلا! 
نقل حضارة إلأنىدة ل فوا 
8 لاق السماوية الملترمة بالدين الإبراهيمي 2 نوا 


ولم يخرج من 


تاج الدين تناول عدة قضايا هامة؛ ونحاول إبرازها ضا 


= 
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ودساتيرهاء وبين الحضارة الرأسمالية التي أساسها الفكر المتحرر من قيود 
الدين» والتي يصفها البعض باللا أخلاقية. حيث الاحتياج المادي والغاية يبرران 
الوسيلة» ويصنعان القوانين والدساتير» وهذه هي حقيقة المعركة» وواقع 
الاختلاف العالمي؛ الذي يوجب علينا أن نصطف خلف المشروع الأخلاقي 
لإسلامنا في مواجهة مشروع الحضارة(الربوية) بقيادة البنوك العالمية» ومن ثم 
بجر في صدق مع الذات الانشقاق الداخلي» سعيا إلى الاصطفاف لا خلف 
الإخوان أو غيرهم(١)ء‏ إنما خلف رسالة «إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام». 

وأتمنى بل وأضرع إلى الله تعالى: أن تصل معاني هذه الكلمات التي تعبر 
بحق عن واقع العالم الآن إلى قلوب المسلمين؛ وخاصة: القيادات السياسية؛ 
حتى يتوقف هذا التطاحن بين هذه القيادات للوصول إلى سدة الحكم في 
أوطانهم» وتزهق في سبيل ذلك الأرواح وتذهب الأموال» وتزكى ذلك وسائل 
الإعلام المختلفة. 

ثانيا: إسلام نابليون وتعمقه في دراسة الفقه الإسلامي» وخاصة الفقه 
المالكي: 

يقول الأستاذ محمد تاج الدين: سوف أذكر الحقائق مجردة كما وقفت 
عليها وآمنت؛ وفق مصادر توثيقها في مصداقيتهاء ومن ثم أطلقت عليها: اسم 
حقيقة» ثم أسوق أدلتها ناقلا لا محللا... وهذه المفاجآت التي أراها حقائق 
هي: 

إن نابليون بونابرت أسلم إسلاما صادقا (وأضيف من كلام الأستاذة سناء 
البيسي: أن إسلامه كان مشوبا بشيء من التصوفء فقد قالت أثناء حديثها عن 


)١(‏ لقد كانت كتابة هذه السطور أثناء اصطفاف فريق كبير من الشعب خلف جماعة الإخوان في 
مطالبتهم بعودة الدكتور محمد مرسى الذي عزل عن رياسة الدولة في ۳/ ۷/ ١١‏ م 


ب لابب 
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أيامه التى قضاها في المنفى في حزيرة 0 روحان 
دمص عندما جلس متربعا فون الوسادة ود اغا 
الصلاة في بيت الشيخ البكري بمصر : 
0 اقنه؛ يهتز بانتظام مع المشايخ بقفاطينهم وعمائمهم عندى 
سترته السوداء إلى ذقنه؟ يهتز باتطام مع 2 0 ١‏ 

3 آ ١‏ . 0 هم. وکال ان د ت 
: ن لآيات القرآن ويتلون دعواتہم على سابحهم 5 ل يرى أن ذكريات 
الأيام || يد٤‏ قل تبخفة من الأحزان. وإن كانت تعمقها في الوقت نفسه] )١(‏ 
ثم يقول: هل نابليون أسلم حقا؟ أم تظاهر بذلك؟ كنت أميل إلى الرأي 
الأخير إلى أن عثرت على خطاب موجه من السياسي البريطاني(دافيد بيد كوك) 
إلى صحيفة الصنداي تلجراف؛ موجها إلى رئيس التحرير في ۷ ۸/ 1464م 
جاء فيه: تعليقا على مقالكم: فإن ما ورد من إنكار إنبهار نابليون بالإسلام, جاء 
نتيجة الجهل بحقيقة تاريخية؛ هى أن القانون المدني الفرنسي كله [40//] منه 
منقول من الشريعة الإسلامية عدا قانون الأسرة» وبالتحديد من الفقه المالكيء 
لقد آمن نابليون بأن القرآن منزل من السماء» وأن ما ورد به إعجاز فكري وهو 
مطابق لما ورد بمقال الأستاذة سناء البيسي ف أهرام || ت ۸ Ek‏ م 


ج متت نابليون الإسلام عن يقين في إلتصدف الثا م عام ۱۷۹۸م متخ 
روجة مسلمة» ی السيلة: زبيدة البواب وهذ 


ه دراسة حديثة أى منذ تسعة 


| وا که أ يقول: وهي معلومة مستخري لجيلنا الذي من بن یر د 
فد أسلم إسلاما ظاهريا لاستمالة علا الأزهر. : 
ويقول الفقير: لهذا ابی تازيسية ی ع ا 

سوابق ٠‏ جين تتعارض القناعة مع الواقم؛ حيث 


ا 
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يحاول الكبار الاحتفاظ بقناعتهم سراء والظهور بالمحافظة على الواقع؛فقد 
حدثت مع النجاشي إمبراطور الحبشة» ومع هرقل إمبراطور الروم» حيث اقتنع 
كل منهما بالإسلام» ولكن من حولهم من البطارقة والقسس خالفوهما في ذلك 
وحاصوا حولهما حيصة حمر الوحشء فتظاهرا بالحرص على الواقع وأعلنا 
تمسكهما به وسأشير فيما بعد لما كتبه المؤرخ الجبرتي المعاصر للحملة 


الثا: صياغة القانون الفرنسى من الفقه المالكى وإلغاء القانون الذي كان 
ساريا آنذاك في فرنسا: 


من المفاجآت بالنسبة للأستاذ محمد تاج الدين؛ أن ينقل عن نابليون؛ أنه 
تعمق في دراسة الفقه الإسلامي» وأمر بترجمة كاملة لفقه وأحكام المالكية 
وصياغتها في صورة تطبيقية» تكون هي القانون الفرنسي بدلا من القانون 
الروماني الذي كان معمولا به» وكان يسمى: كود الأخلاق الرومانية» وأصبح 
القانون الفرنسي الجديد: الكود النابليوني المأخوذ بنسبة[٥4/]‏ من الفقه 
المالكي مباشرة؛ وأن الترجمة والتطبيق كانت كالآتي: 

أ- إنه في الفترة من ١م‏ إلى ١٠۱۸م‏ تمت الترجمة بواسطة لجنة من 
أربعة من كبار قضاة فرنساء وأنه أمر نابليون بتطبيق هذا القانون في جميع أنحاء 
الإمبراطورية الفرنسية في كافة المعاملات بنسبة[940/]ما عدا قانون الأسرة. 

ب- إن هذا الأمر الإمبراطوري اصطام بالمعاملات الربوية» فأمر نابليون 
بدراسة هذه المعضلة وكيفية علاجهاء وعندما وضع أمامه تقرير اللجنة المكلفة 
بالدراسة أمر بتطبيق نظام مصرفي لا ربوي» واستصدر فتوى من حاخامات 
فرنسا سنة ۷٠۱۸م‏ ليؤكد أن الديانات السماوية تقول: بتحريم المعاملات 
الربوية تحريما مطلقاء[هناك فرمانات باباوية متعددة بتحريم الربا] ليصبح 


ب | = 
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3 اذيك موافقًا لرسالة ا ا‎ E 
القانون إن معركة [واترلو] سنة 1818م كانت في الحقيقة حربا جن المشرر,‎ 
الأخلاقي اللا ربوى القائم عن ۳ المالكي بقيادة يرز‎ 0 
بونابرت» والمشروع الحضاري الربوي بقيادة روتشياد؛ وويلنجتون, للم‎ 
الأخيل فك التاريخ كما يريد اکسا كاناء‎ 

د- حاولت أمريكا واليابان الاستفادة بتجربة نابليون؛ وذلك بتطبيقها ز 
بلديهماء وكانت الآثار كالتالي: ٠‏ 

إن الزعيم الأمريكي الرئيس [إبراهام لينكولن] أراد إحياء مشروع نابليوز 
سنة ١181م‏ بتطبيق نظام مالي لا ربوي أو ما سمي بالتمويل الأخض :. 
اغتياله سنة 1870م بواسطة ممثل مشهورء استخدم للوصول إلى مقصرر: 
الزعيم أثناء مشاهدته عرض مسرحي بادعاءات هزلية لا تزال تخفى حفن 
اجريمة المعلومة للكثير من المؤرخينء ويمكن قراءة كتاب [ليتكول و 
المال] للاطلاع على شيء من خفايا هذه الجريمة. 


| 0 كه 52 0 - 
د لي ااه فقد قرز إمبراطور اليابان سنة ۹۲۹١م‏ إعاد: تجربة التمويل 


الاد رن > القاء : 9 1 , 

00 0 على الفكر النابليوني. وبالفعل صدر قانون البنك المركزى 

يابا ز محالة : ر 1 4 أ ظ ظ 
ن OT‏ أثمرت نمواني 


الناتج الة 

لاقمل الاو ينع لسوت ودب 
ی را وات نير ع ی الم اليه ل ی 
دمي يشمل الشرق الأ 50 


ينات والأربعينات تسوية مشكلتهان 
لابن ودا لمشروعيا | ١‏ 'دلكن الغرب كان يدير ربا حاسمة فا 
7 يد ور ري ]مث 

ي* ومن ست معركة [بيرل هاربور 
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0١‏ م كانت شرّكا رتبه المرابون بالغرب عن طريق الرئيس: [فرانكلين ديئو 
روزفلت] لتدمير اليابان والقضاء على مشروعها الحضاري الأخلافي؛ 
وبالفعل؛ وللمرة الثانية انتصر المرابون وكتبوا التاريخ كما أرادواء لا كما كان. 

ولذلك يتوقع الكاتب؛ أن الحرب القادمة سيكون مكاءها في الشرق الأوسطء 
وهدفها هو القضاء المطلق على المشروع الحضاري الأخلاقي القائم على 
التعاليم الإبراهيمية. 

رابعا: شهادة من أحد كبار رجال الأزهر وأحد كبار رجال القانونء وغيرهما 
من أساتذة القانون؛ بصحة اعتماد القانون الفرنسي على الفقه المالكي. 

يقول الكاتب: إن المستشار فرهود أهداه حقيقة؛ ملخصها: إن الشيخ حسن 
العطار- وكان من قادة المجددين في الأزهر الشريف- لفت نظره إعجاب 
تلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي بالقانون النابليوني» أو ما عرف لدينا بمجموعة 
نابليون المدنية» فطلب منه ترجمته- فترجمه في واحد من أجمل أعماله- فلما 
قرأه الشيخ العطار رحمة الله عليه قال: إن ثلاثة أرباع هذا القانون مأخوذ حرفيا 
من الفقه المالكي» وهذا ما ذهب إليه المرحوم الدكتور السنهوري باشاء وما 
يؤمن به أجيال من أساتذة القانون المدني الذين درسوا القانون الفرنسي. 

خامسا: موضع العجب: من الذي غزا مَنْ؟ 

نعم لقد غزت جيوش فرنسا مصرء لكن مصر بكل ما فيها غزت قلوب 
الفرنسيين جئودا وشعبا وأمة وإمبراطوراء لقد أعطانا نابليون المطبعة والطريق 
إلى علوم لم تكن عنا ببعيدة» ومع ذلك طنطن الا:بزاميون بها دهورا وقالوا: 
تنويراء بينما أخذ منا الإمبراطور الغازي [كود الأخلاق النابليونية] أو القانون 
المدني الفرنسي. والدستور الفرنسي» وعلى عكس ما تصور الكثيرون؛ أخذ 
أعلى تكتيكات القتال التي غزا ا العالم وانتصر» بل وصفوة الصفوة من 


ا 
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محاربي جيشه: الحرس الإمبراطوري ود من المماليك. دتجاهلنا زر 
تاها ل المنتصرون ما نقله الغازي عنا وأخذه» وكأنهم ل 
يفاخروننا به؛ قانون التحضر والأخلاق» أوكل القانون المدن في الغربي لمأن 
0 ن القانون الفرنسي؛ عن الكو ود النابليوني؛ اعن الفقه المالكي بنسبة [60/) 

سادسا: لقد كانت مجموعة نابليون المترجمة عن الفقه المالكي؛ هي أ 
إصلاحات نابليون: 

لقد كان انبهار نابليون بحضارة الشرق أبلغ من إنكار العنك يي 
شفهيا أو نظريا أو معرضا لجدل المجادلين» وكان بدهائه 
ارسي المدني المنقول عن ترجمة كاملة لفقه الإمام مالك 
الفرنسي وما به من حقوق الفرد والحاكم والأمة 


فلم يك 
الساطع: القانور 
وكذلك لمر 


لقد كان هذ| البرهاز 
(مجموعة نابليون المدنية) كما يقول المؤرخون: أهم إصلاحات تابليون, 
0" الإلتظا افا ری انكام وا انی ر الروماني المعمرل 


* لي رنسا في ذلك الوقت» كما كان دليله 
e‏ 


الأوضح؛ ٠‏ هو المماليك ف صفرة 
ري... نحن مَنْ وهبنا النون إلى أوزويا في صررة 
أو قانون الأخلاق. 


دلالتها عند أهل الفكر؛ فيقول: كاذ 
E‏ والشريعة في قلب الإمبراطوري 
6 نفس الأشياء التي طردناها من حياتناء ثم ينهي هذء 
ت بشي من انسر ة فيقول: فإننا في البلاد التي وصفوها فقالوا: e‏ 
1 دك وفرنسا؛ دخلا على قلوب . الأمريكان واليابانيين. با 

الاوربيينء وذلك القبول إنما كان سمب قانون الأخلاق. قانون الكربه 


عع ايد 
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الإسلامية المستقى من نصوصها باستنباط فقهاء المالكية لها. 

انى أن تصل هذه المعاني إلى قلوب المسلمين الذين هجروا شريعتهم 
التي أكرمهم لله تعالى بها ثم مدُوا أيديهم وأعناقهم يتسولون نصوصا قانونية 
يحتكمون إليها! ولكن من عجائب الأقدار أن تقع في أيديهم نصوص شريعتهم 
لكن بصياغة فرنسية» ونظرا لبعدهم الطويل عنها لم يكتشفوا ذلك» واعتبروا 
أنفسهم أنهم يغيشون في ظل التنوير الذي صحب هذه القوانين» وأنشئت لتلك 
القوانين كليات الحقوق لتدريسها في أنحاء البلادء باعتبارها بديلا عن 
اجتهادات الفقهاء القدامى من علماء الشريعة الإسلامية» والتي صارت لا توائم 
العصور المتطورة. 

حين: يقول الدكتور سيد عبد الله: إنه اكتشف أن هذه التشريعات الوضعية 
التي فرضها الاحتلال الغربي لم تأت بجديد لا يعرفه المسلمون؛ ولا بأفكار لم 
يسوا عنهاء ولا بقوافي: أرقن للبشرية-::أإنه يلجل دهشعه عن اكتشافه أثناء 
تقدمه في دراسته للحقوق في فرنساء أن النصوص القانونية» هي نصوص الفقه 
الإسلامي؛ بل التعليل للأحكام عندهم هو التعليل في التشريع الإسلامي 
خصوصا في مذهب الإمام مالك. () 

مدى حقيقة إسلام نابليون؟ 

التعليق من مصدر تاريخي معاصر لحملة نابليون؛ يدل على أن نابليون أسلم 

ما قاله الأستاذ؛ محمد تاج الدين عن ميله على أن نابليون قد أسلم حقيقة؛ 
أقول: إن من يطالع ما نقله عنه مؤرخ عصره الشيخ عبد الرحمن الجبرتي يقوي 
هذا القول؟ ومن شواهده ما يلي: 


(١)المقارنات‏ التشريعية جا صارء؟. 


0| مه 
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أ- في ج۳ صه» صا في في أول مكتوب إلى أهل مصر: ل 
الرحيم. لا إله إلا الله لا A N‏ (يأيها المصريون؛ زر 
لكم: إنني ما نزلت طرف إل تمد إزالة نكم ذلك كذ لل 
تصدقوه وقولوا للمفترين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص جقكم من ر 
الظالمين» وإني أكثر من المماليك؛ أعبد الله سبحانه وتعالى» وأن الشي, ر ۴ 
يغرقهم عن بعضهم؛ هو العقل والفضائل والعلوم فقط) » (أيها الشاي 
والقضاة والأئمة والجربجية- رؤساء الجنود- وأعيان البلد قولوا لأمتى: 5 
الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات ذلك؛ آم نزلوا في رومي 
الكبرى» وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محارة 
الإسلام» ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللرية- فرسان القديس 
يوحنا- الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب مقاتلة المسلمين). 

ب- وني ج۳ ص57.ءصة” ينقل عنه: (أيها العلماء والأشراف: أعلمرا 
أمتكم ومعاشر رعيتكم؛ بأن الذي يعاديني ويخاصمني إنما خصامه من خلال 
عقله وفساد فكره» فلا يجد ملجأ ولا مخلصا ينجيه في هذا العالم» ولا ينجو من 
بين يدي الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه وتعالى» والعاقل: يعرف أن ما فعلناء 
بتقدير الله وإرادته وقضائه» ومن يشك في ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة 
وأعلموا أمتكم أيضا: إن الله قدر في الأزل هلاك أعداء الإسلام وتكسير الصاباذ 
على يدي.وقدر في الأزل أنني أجئ من المغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين 
را بر الذي أمرتُ به ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير ا 

وقضائهء وأعلموا أمتكم أيضا؛ أن القرآن العظيم مبرع ی كرا 
aS‏ ت أخرى إلى أمور أخرى تقع في | 

وكلام الله و في كتابه صدق وحق لا يتخلف؛ إذا تقرر هذا وثبتت ب مه المقالات ف 
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آذانكم» فلترجع أمتكم جميعا إلى صفاء النية وإخلاص الطوية؛ فإن منهم من 
يمتنع عن الغي وإظهار عداوتي خوفا من سلاحي وشدة سطون» ولم يعلموا أن 
الله مطلع على السرائر؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والذي يفعل 
ذلك يكون معارضا لأحكام الله ومنافقء وعليه اللعنة والنقمة من الله علام 
الغيوب.. إن كل ما فعلته وحكمت به فهو حكم إلهي لا يرد. وإن اجتهاد 
الإنسان غاية جهده ما يمنعه من قضاء الله الذي قدره وأجراه على يدي فطوبى 
للل يسارعون في اتحادهم وهمتهم مع صفاء النية وإخلاص السريرة 
والسلام). 

ج- وني ج۳ ص۰۱۲۸ ص۱۲۹ يرسل مكتوبا إلى أهل الديوان بنية محاربة 
الإفرنج» يبدؤه بقوله: " لا إله إلا الله محمد رسول الله نخبركم محفل الديوان 
بمصر المنتخب من أحسن الناس» وأكملهم بالعقل والتدبير» عليكم سلام الله 
ورحمته وبركاته... في هذه العبارة خلق كثير من الموسقوا- الإفرنج- الذين 
كراهتهم ظاهرة لكل من كان يوحد الله» وعداوتهم واضحة لمن يعبد الله ويؤمن 
برسول الله يكرهون الإسلام» ولا يحترمون القرآن» وهم نظرًا لكفرهم في 
معتقدهم» يجعلون الآلهة ثلاثة» أن الله ثالث لتلك الثلاثة. تعالى الله عن 
الشركاء» ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لا تعطي قوةء وأن كثرة الآلهة لا 
تنفع بل إنه باطل» لان الله تعالى هو الواحد الذي يعطي النصرة لمن يوحده هو 
الرحمن الرحيم» المساعد المعين المقوي للعادلين الموحدين» الماحق رأي 
الفاسدين المشركين. وقد سبق في علمه القديم وقضائه العظيم؛ أنه أعطاني هذا 
الإقليم» وقدّز وحكم بحضوري عندكم إلى مصرء لأجل تغيير الأمور الفاسدة 
وأنواع الظلم» وتبديل ذلك بالعلم والراحة مع صلاح الحكم» وبرهان قدرته 
العظيمة ووحدانيته المستقيمة» أنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثة قوة 
مثل فوتناء لأهم لم يقدر وا أن يعلموا الذي علمناهء ونحن المعتقدون وحدانية 


¥“ 
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الاله ونعرف أنه العزيز القادر» القوي القاهر المدبر للكائنات» المحيط على 
بالأرضين والسموات» القائم بأمر المخلوقات» هذا ما في الآيات والكس 
المنزلات: وتخبركم بالمسلمين إن كانوا بصحبتكم : 5 من المغضور 
عليه ؛ لمخالفتهم وصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» ويا ويل من كانت 
نصر ته بأعداء الله» وحاشا لله أن يكون المستنصر بالكفار مؤیدا» أو يكون مسل 
ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير مع السفالة والرزالة» وكيف لمسلم أن ينزل في 
مركب تحث .بيرق الصليب» ويسمع في حق الواحد الأحد الفرد الصمد من 
الكفار كل يوم تخريف واحتقارء ول دك أن هذا المسلم في هذا الحال أفيع مر 
الكافر الأصلي في الضلال. 

نريد منكم يا أهل الديوان أن تخبروا بهذا الخبر جميع الدواوين والأمصار. 
لأجل أن يمتنع أهل الفساد من الفتنة بين الرعية في سائر الأقاليم والبلاد... " 

هذه المقالات وغيرها كثير اشتمل عليها تاريخ الجبرتي رحمه الله لا تترك 
لمسلم أدنى شك في عمق إسلام نابليون» حيث يعتقد أن الأمور في الأرض إنما 
تجري بقدر الله تعالى» وأن اجتهاد المجتهدين لن يستطيع أن يعطل إرادة الله 
تعالى» مع رفضه لعقيدة الشرك بالله ولعقيدة التثليث التى يعتقدها الكثير من 
النصارىء وأن هذا العمق في فهم الدين هو الذي دعاه للإصلاح في منهج حياة 
الفرنسيين بل الأورييين وذلك بتغبير تلك القوانين ع إلتى.عشكبت فى يلاك البلاد 
قرونا متطاولة وبناها على منهج الله تبارك وتعالى والمتمثل في التشريع 
اللاي وقد كان الت لماي الذي درسه الأوروبيون ف ادلي خلال 
عدة قرون هو الذي قربه إلى عقل نابليون أكثر من غيره من المذاهب 
الأخرى(). 


الى سا لحان مر اك أحداث النا 


ات 


لمصر؛ من قدل أو دة أو دخولهم 
E ETE‏ 
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المقدمة الثانية 
لبيان أن القوانين الأجنبية فرضت على مصر وللرد 
على دعوى العلمانيين الباطلة 

أقول تعقيبا على جرعات الأسى التي فاض بها الكاتب النبيل وكل مسلم في 
مصر يشاركه؛ أقول له ولغيره؛ إن تلك القوانين الأجنبية لم يطلبها المواطنون 
المسلمون ولم يسعوا إليها ولكنها فرضت عليهم فرضا؛ ويسجل ذلك 
الدكتور/ سيد عبد الله حسين» في خطابه لشيخ الأزهر عام 941١م‏ الدكتور/ 
مصطفى عبد الرازق رحمه الله» من رسالة مطولة؛ يعلم فضيلة مولانا أن تشريعنا 
المدني والجنائى؛ قد فرض علينا فرضاء فهو غريب عن ديارنا دما ولحماءفقد 
أوجدته المنحاكم المختلطة في عهاد إستماعيل وال مضز في أو يناي 405 أ 
ثم لا زالت تقضي في بلادنا بقوانينها المعروفة حتى تجدد بقاؤها بمعاهدة 
مونتروا. 

وأنشئت المحاكم الأهلية وسارت أحكامها بما وضع لها من القوانين 
الأجنبية إلى الآن١).‏ 


-وخصوصًا وأن هذا الجانب يمثل سيرة الغزاة على امتداد التاريخ» بل قد تمتد إلى جوانب 
متعددة منها السيئ ومنها الحسن» فمثلا يقول أحمد تيمور في كتابه: أعلام الفكر الإسلامي 
ص۱۹ نقلا عن الجبري: لقد رحل الشيخ حسن العطار الذي تقلد مشيخة الأزهر فيما بعد حتى 
وفاته عام ١٠٠٠ه‏ رحل إلى أسيوط فرارًا من وجه الفرنسيين» وظل هناك حتى اطمأنت 
النفوس فعاد مع العائدين» وبدأت صلة العطار بالفرنسيين منذ ذلك التاريخ وتوثقت هذه الصلة 
حتى أصبح يفهم عنهم ويتحمس لحضارتهم وعلمهم ويبشر بضرورة الانتفاع بكل ذلك. 
ولعل هذه الصلة وذلك التفاهم أمكن للإمام حسن العطار أن يطلع على عزم العلماء الفرنسيين 
في الاستفادة من الفقه المالكي حيث نقل عنه قوله: إن ثلاثة أرباع القانون الفرنسي مأخوذ من 
الفقه المالكي. 
)١(‏ المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله حسين: جا» ص۳۸. 


ا 
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وتوجد واقعة تاريخية تشير إلى أن بعض علماء الأزهر ر يرو 
إسماعيل ذه الحقيقة كما واجهوه بآثارها م 
الحرب التي دارت رحاهاء مدة بي مصر, وأثيوبيا؛ فقد أثار بعض | 
بإسماعيل؛ بأنه إذا أراد لجيشه أن ينتصر على الجيش الأثيوبي الذي هزم ی ال 
عدة مرات» فعليه أن يطلب من علماء الأزهر؛ أن يقرأوا بحب الام 
البخاري» بنية كسب هذه الحرب» فجاء إسماعيل إلى الأزهر واجتمع بالعلما, 
وطلب منهم قراءة صحيح الإمام البخاريء فقرأها العلماء ولكن الهزائم نار 
تتوالى على الجيش المصري» فجاء إسماعيل إلى الأزهر وهو في 0 
الغضب» وقال لهم: : لا أدري؛ هل أنتم العلماء ء الذين نعرفهم؛ اماق ایی 
هو صحيح البخاري؛ وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم استمرار هذه الهزائم؟ 

فقام أحد الشيوخ وقال له: أنت السبب يا إسماعيل في هذه الو لأنك 
أدخلت إل البلاد: القانون التجار ي» والقانون 0 والقانون المد 
وغيرها من القؤانين الأجنبية» وقد قال تعالى: وین تتصرواأ اه تدم 1 
داگ 4. : 

فحاول أن يعتذر ا التي كانت تمارس على البلاد و بقوله: کا 


نحاول أن نرفع ¿ حالة 
E‏ ا لتحضر ف لبلاد, وبمثل هذه الدعاوى! 


عادوا من البعثات إلى أو 
بدعاوى: 


مام 
| 


سما کا 
سام ل ضحية لمجموعة عة من العلمانيين الي 
دد : وفد عادوا كارهين E‏ 


ا إن القضاء العادل 


كان مفقودا 1 
E‏ مفقود ف مصر ؛ ؛ فلا حق للفقير » في حك على غب 


وة منتشرة»وغالب الأحكام لا تنفذ. 


ش مد |1 الاي 
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ت - كان القضاء الإإسلافي متشعباء فمنه المالكي والشافعي والحنفي. 
مد جه ا“ اة t4 5 3 ٠.)‏ 1 5 74 
ج- كان التشريع الإسلامي في نظرهم جافا: لما فيه من قطع بد السارق 
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و ر جم البو ا 
e‏ | 53 


ني ولو كان الفاعلان مختارين. 
بينما هؤلاء الناس قد ارتقوا في إحساسهم؛ إذا المجرم مريض فيجب 
معالجته لا القضاء عليه. 

وبعد أن أشار الدكتور سيد عبد الله إلى هذه الدعاوى من جانب العلمانيين؛ 
رد عليهم بمجموعة من الردود المفحمة: نوجزها فيما يلي: 

أ- إن فساد الحياة العامة الشامل لفساد القضاء وعدم إقامة أركان العدل؛ 
ليس راجعا لعدم صلاحية القواعد الشرعية لإقامة العدل 5 النامئن والأخذ بيد 
المظلوم والضرب على يد الظالم» وإنما هو راجع إلى أن مصالح الأمة 
ومقدراتها كانت في أيد لا هم لها؟ إلا إطلاق شهوة جامحة بملء البطون 
والتفنن في الملذات» فكان الحكم نبا مباحا لكل قوي عتل» يستحل ما حرم الله 
ويحرم ما أحل الله. فكان الواجب؛ عدلا وعلما إصلاح الحال بغل يد الظالم 
وعدل الحكام وإقامة الحجة» وهنا تظهر رجاحة التشريع الإسلامي الذي نشر 
العدل بين البشرية لأكثر من ألف ومائتي عام. 

ب- كما أن تشعب القضاء بين المذاهب؛ دليل قوة ورجاحة للتشريع 
الإسلامي؛ فهو يعطي فرصة للقضاة لبناء قضائهم على قواعد من مذهب نتلائم 
مع الواقعة محل الحكمء قد لا توجد في غيره» ومعلوم أن الحكم في قضية 
مختلف فيها بين المذاهب» يرفع الخلاف في هذه القضية» ولو ألزمنا القاضي 
بتطبيق نص القانون حرفيا لكان في ذلك إهدار لشخصيته كإنسان وإهدار لعقله 
كقاض. 


3 
عا سم 


وما سمعنا أن أحدا عاب قضاة أمريكا في قضائهم المختلف اختلافا لا يكاد 
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يتصوره العقل؛ وكذلك قضاة الإنجليز» ومع ذلك لم يقل أحد؛ إن اختلان 
التفسير في القوانين الوضعية يقضي بإلغائها واستبدالها بغيرهاء فلماذا يقال ذلك 
في الشريعة الإسلامية؟ 

ج- إن القول: بصلابة التشريع الإسلامي في الحدود: فالجواب يرجع إلى 
أمرين: إن القوانين التي يحكم بها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: القضايا 
التى تتعلق بالمعاملات والأقضية والشهادات وهذه مبنية على إقامة الحجة 
ا بالإقرار أو بالبينات أو القرائن وهذه لا تختلف بين التشريع الإسلامي 
والقانون الوضعي» فلماذا رفع التشريع الإسلامي وحل محله القانون الوضعي؟ 
إذا لاعلة ولا مصلحة تقتضيه» إلا كراهة العلمانيين للتشريع الإسلامي. 

أما جانب الحدود والاعتداء على الأنفس فالتشريع الإسلامي قد اثبت 
صلاحيته في كل المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام؛ فأول ما يخافه الإنسان 
هو المساس بجسمه وإيصال الألم إليه» لذلك يعمل بكل سبيل لتجنبه» فإذا 
علم أن القاتل؛ يقتل ابتعد عن القتل قدر المستطاع» قال تعالى: « كك في 
لْقَصّاصٍ حه 4 [البقرة 11/4]. 

كما أن الأموال تعادل الأنفس» فسرقتها من الجرائم المخلة بأمن الناس 
وداعية إلى تقويض دعائم الأمن والطمأنينة؛ فكان في قطع يد السارق حفظ 
للأمن في المجتمع. 

والاايل. الحي المي أنه السعودية تطبق الحد بقطع اليد على السارق؛ 
نولت لا .تحيد فيها ارقا بعد أنه كانت مداتا لاي والس وخ درطا في 
موصم اک ای اا فيه بروج اھا راع مار أمل لوی العودة. 

أما الدعوى بان المجرم مريض.تجب معالجته لا القضاء 5 قاس اتيت 
الواقع خلافه» فإن السارق متى قضى مدة سجته. فإنه بعد اجر وجه. يعوو إلى 


Y~ 
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السرقة بدرجة أشيد مما كان عليه قبل سجنه لأر هر ة١١).‏ 

أا ھا قو ی اللي 3 لع العلماليون عا هم ا وهي [ أن الفائونْ 
المد الفرلسي لم يأخل أسكاما من أسد المذاهب الإسلامية لقا وضع سل 
٠١6‏ ام لار نسيون 0 امل . ١‏ با 0 لچس فيه حم 9 اع ۴ دود مل و أل 
الأئمة انشر في المقطم لي ۲۳/ ۷/ ۱۹٤۳‏ م, 

بل کان الى 3 على دې 20 م القانون الفرلسي مأل د من الث بغ الوسالاهي 
أن قال إنه و بل ul‏ اھا a‏ احدا) ٠‏ يد كر اا 5 ها " أا من اليصفقين 
الدين بعر فون الأحكام الشرهية المأحرذة بي الفانون الفرلسي 

ويرد الدکتور سيك ھا اا بشوله: تحرل لا رد عليه بحثكل و على بل بتسعة 
أعشار ترود عن الثاني ن الغر زي حي المد ل كنابنا هلأ | الحقاء نات | ولقول 1" 
أذله: على راساات؛ فاپس الأحد مل مهي الإمام مالاب و لياء سلة ١0‏ مام لا يا 
سياد ي بل 37 نة "١٠‏ عل اله 1 0 ۴ کان کم ر فى 1 0 ا و كان الأتدلس 
1 ار العا و كانت أوريا في سجهالة 5 ياء اد دحل الا الام أور با وي ي 
غياهبي الجهل ومجاهل النوحش» 4 هکم أها اھا 0 اشنو 04 ف اد العدالف 
ووفد على الأندلس أبياء وبدات سكان أ ربا يخارفون من النور والعلم امسن 
الحا الهيجيصة , 5 


أا ۴ ذكر ن ' أصول القائون الفرلسي افهو 3 ليجة [جيماع ب حول دن أهذاء 


7 
- 


التشير بع اساي يتنافاه علياء الغائو 5 5 عر سيا بعاء ا ل ذا پاد کر ل 
الت ريع الإسلامي یں کاله اچس بمو توق 1 )الو وق 

لكن الحقائق تنطق عن لفسها! فمن ذلاب! 

أ أن العقاد البيع ورو ينم بالإأيجاب والفبول فط وتحفل الملكية 
١ ١‏ أ المقار بابق التشريعية a‏ 0 م 0 A‏ 1 الور فب 
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للمشترى بذلك. 

د إن انتقال الملكية للموكل بمجرد تعاقد الوكيل 

ج إن البلوغ القانوني حده ثمانية عشر ماما وأن من ت ححم إلغاء العقن 
٠ ١ ١ ٠ . , 7 0 1‏ 
أن عديم الأهلية ر ملزمًا برد ف فده من الطرف الآخر إلا ادا استفاد به 
وصان ماله وإلا فل" رجوع عليه ؛ أن من تعاقك معاء سلطه على ماله فهر 
المفرط. 

د - إن مو ت أحد المتعاقدين لا يبطل العقد إلا إذا كان أحد الطرفين ملحوظل 
في العقد كالشركة والوكالة وإيجار العمل. 

ه- أن أداء ما ليس بواجب يُلزِمْ من أخذ برد ما أخذ... إلى أخر القواعد 
التشريعية التي شتا بالف لتفصيا فيما بعد» وهذه قطرة من بحر. 

كل هذا منقول من مذهب الإمام مالك وهو في القانون المدني الفرنسيء فهل 
هذا مأخوذ من القانون الروماني؟ كل لأن حكم هذه الأشياء معروف في القانون 
الروماني» وقد طارده وأماته التشريع الإسلامي في البلاد التي نشر ظله الوارف 
فيها... فلماذا هذا الكره للتشريع الإسلامي؟ 

على أية حال نقول: إن للدين ربًا يحميه(١).‏ 

أما الدعوى الثانية: فهي: إن حركة الاجتهاد قد توقفت» ولعل حكمته: أنه 
وضع حدا لتضارب الأقوال وتغاير المذاهب وتشتت الآراء. 

وكان الرد بإيجاز: إن هذا فهم خاطئ يدل على عدم فهم روح التشريع 
الإسلامي. لأن الاجتهاد بابه مفتوح؟ لكن يشترط ف الاجتهاد شروط يجب 
تحققها في المجتهد» فمن لم يجمع هذه الشروط لا يحق له أن يجتهد» وهذه 
الشروط موجودة في كتب أصول الفقه(؟), 


)١(‏ المقارئات التشريعية جا صا ه. ۲ه للدكتور سيد عبد الله. 
(۲) وأهمها: معرفة آيات الأحكام في القرآن؛ وأحاديث الأحكام في السنةء والعلم بفروع اللغة< 
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ثم إن القوانين الوضعية قد تجد فيها بأن المسألة الواحدة كتب عليها 
الكثيرون من.العلماء؛ وكلّ له رأيه: 

فهل يكون الاجتهاد سببا لإهمال القانون المجتهد فيه؟ 

لكن الحق الذي لا ينطق به من يعرفه» وهم كثيرون: أن التشريع الإسلامي 
طارده أعداء الإسلام من المحتلين ومعهم أعداء التشريغ من الحلمانيين؛ ولكن 
الحمد لله: أصوله باقية وخالدة على الدهر لا تطفاً سُرِيدورت اا 
لَه بأفوههر وات سآن شڪ وره واو ڪره الكتفروت 4 [سورة التوبة 
.[Y‏ 

ثم يوجه كلامه إلى من يتزعم التقنين الوضعي في تلك المرحلة؛ كيف تنقل 
نظرية (لامبير)؟ 

وكما تنقل لنا أسمالا بالية؛ من عدة مشاريع وضعية» وتخاط لنا: قانونا مدنيا 
Ek E‏ 
کی ساد اکر رو کر ر ا 
القانون دون تقيد بمذهب معين... الخ) 

فهل مثل هذا القائل يصح أن يكون حَكماء وأن يكون قوله حجة. 

وكان الأجدر به والأصرح؛ أن يدعو العرب لهجر التشريع الإسلامي في بلاد 
الإسلام» حتى تعود إليه الحياة ويعود فقها خصبا قويا؛ وإلا فكيف يقبل قوله؟ 
بأن يُلزْمْ القاضي بأن يحكم بالعادة والعرف» قبل أن ينظر في الحكم بالتشريع 
الإسلامي؛ لأنه يجهله ويعاديه. 

-العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة وفقه اللغة» وأن يعلم ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا 

فيه من الأحكام وأن يعلم بأسباب النزول وأن يعلم الناسخ والمنسوخ؛ وأن يعلم القواعد 

الأصولية والفقهية 


د ةلاه 
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الأعجب: إن أعداء التشريع الإسلامي اخذوا منه ما لذ وطاب, ولم يقر 
أحد مهم هله الأقوال» لأعبم درسوه وعرفوا قيمه ة أصوله وفواعده., ولك 
سكتوا عن ذكره سكوت أهل القبوره وعملوا على محوه وتعطیله في كل قب 
دخلوا فيه» وتركوا من أبناء هذه الأقطار داعين لتشريعهم الوضعي فيهاء وى 
حقيقة مرة يغرفها من ألقق السنمغ وهو شهيد. ' 

ثم ينهي خطابه إلى متزعم القانون الوضعي: أيها الأستاذ: إن التشريم 
الإسلامي حي حياة إلهية» ولو لم يرق في نظرك»فلست أكثر حولا ولا طولا 
ممن محوه من بلاد الإسلام وأدخلوا قوائينهم» وحكموا بهاء والزموها 
المسلمين قهرا وبلا ذنب إلا احتلالهم لبلادهم. إن علماء التشريع الإسلامي فد 
أصبحوا والحمد لله يضارعون في تفكيرهم وفهمهم؛ أكبر عالم من علماء 
القوانين الوضعية.. ونصيحتي لكم أن ترجعوا إلى التشريع الإسلامي» وفيه ما 
فوق الكفاية؛ وبشروا به في كل مکان؛ يعظم شأنكم ويرضى عنکم ريكب فلت 
بمعجزي الله في الأرض»› ولو شاء لسلبكم ما تدعون» وليس ذلك على الله 
بعزیز(۱). 
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من زثات التشريحية للدكتور یر عبر اله ےر م وى . 
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المقدمة الثالثة 
دعوات تحمل رسائل إلى من يهمهم الأمر 


أولا: ما يجب على المسلمين في بقاع الأرض: 

يجب على المسلمين في جميع بقاع الأرض التمسك بشريعتهم والعمل 
على إحلالها محل التشريعات الوضعية التي أجروا على العمل بهاء وأن يطلبوا 
مراجعة قوانينهم التي تطبق عليهم الآن على أصول التشريع الإسلامي. فإن 
وافقها ارتضوا العمل ببهاء وإلا طالبوا استبدالها بغيره مما جاء في التشريع 
الإسلامي الذي استنبط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
مع مصادر التشريع الإسلامي الأخرى» فإن لم يفعلوا وكانوا قادرين بلا سلطان 
لأحد عليهم» كانوا غير ملتزمين بتشريعهم الإلهي» وقد قال تعالى في سورة 
المائذة؛ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون)(1)» (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)(1). 

ثانيا: ما يجب على رجال التشريع في البلاد التي ابتليت بالاحتلال الأجنبي 
[كالمغرب» والجزائر» وتونس» وليبياك ومصرء وفلسطين» وسورياء ولبنانء 
والعراق» والأردن» وتركيا] وغيرها مما كانت تحكم بالتشريع الإسلامي» فلما 
دخلها الاحتلال؛ أدخل معه قانونه باعتباره الحاكم القوي» والسكان ضعفاء 
محكومون قد ضاعت شخصيتهم القانونية» فعليهم المطالبة باستعادتهاء 
ومطالبة العلماء القائمين على فهم أصول التشريع الإسلامي بالتحرك لاستعادة 


. ٤١ 248 ٤٤ سورة المائدة من الآيات‎ )١( 
, 10 سورة النساء الآية‎ )۲( 


ب ¥ اس 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


هذا التشريع؛ وأنهم لا عذر لهم عند الله تعالى ولا عند الناس في في إبقاء القوائين 
الوضعية عندهم؛ وإني اسوق كلامي لعلماء مصر أولاء ثم لجيرانا الأعزاء ثانا 
الئا: إلى رجال القضاء؛ وهم يتلمسون الحقيقة ليشيّدوا صرح العدل 
بالقسطاس المستقيم» هل عرفتم أن ما تحكمون به غير مأخوذ من التشريع 
الإسلامي إلا ما قل؛ وقد كنا نسمع أن بعض المستشارين كان يغضب في المحاكم 
المختلطة لعدم كتابة الأحكام باللغة العربية لغة البلاد» ويثير الدنيا ولا يتعدها. 
أفلا يستحق التشريع الإسلامي غضبة كهذه ليحل محل تشريع دخيل علينا 
فتكون لنا شخصية قانونية ومراجع نتغذى منها بدل أن نحكم بقانون مدني 
نأخذه من عشرين تشريعا أجنبياء ستعرفون أن هذا القانون المدني الأجنبي 
بالرغم من تعدد مصادره- فإن مرجعه التشريع الإسلامي متى قرأتم كتاب 
المقارنات التشريعية(١).‏ 
رابعا: إلى رجال البرلمان الذين يبحثون لتخرج القوانين إلى الأمة واجبة 
النفاذ يسلطان القانون؛ وهل راجعتم قانون الدولة الأساسي- وهو الدستور- 
الذي ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ وهل احتفلتم مع الأمة 
بأول السنة الهجرية» وبالمولد النبوي»وبرمضان» والعيدين؛ هل تعتقدون أن 
أولادكم المسلمين يعرفون أنكم تقرون قانونا يتلاشى به حكم التشريع 
الإسلامي؛ وهل اليمين الذي أقسمتموه على احترام الدستور- وفيه أن دين 
الدولة الرسمي هو الإسلام- يبرر إقرار التشريع المخالف للتشريع الإسلامي؟! 
وهل هذا عمل من شان أن تقى مصر زعيمة للعالم الإسلامي وأا تحذا 
لهم تراثهم الإسلامي في الأزهر الشريف وكلياته؟!!! تالله إنها لمتناقضات!! 
[حكم بغير ما أنزل الله» ودين الدولة الوسلام وقوانين دخيلة تبدم كياننا 


, المقارنات التشريعية للدكتور/ سید عبد الله جا » ص0۷‎ )١( 
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القانوني وتشريعنا الإسلامي]. 

يا نواب الأمة إن لنا تشريعا سماويا فأحيوه» أجيبوا داعي الله إذا دعاكم لما 
يحييكم واعلموا أن هؤلاء هم أعداء الإسلام» فكونوا أنصار الله بنصرة دينه 
وبعث تشريعه» وارجعوا لأهل العلم فاسألوهم عما خفي عنكم إن كنتم لا 
تعلمون(۱). 

خامسا: إلى علماء الدين: بل نسأل علماء التشريع الإسلامي؛ ما حكم عدم 
تبليغ الدين؟ وما حكم الساكت عن الحق؟ وما حكم عدم بيان الدين في 
المعاملات والأقضية والشهادات؟ 

كيف نسمح بحصر أحكام التشريع الإسلامي في دائرة الأحوال الشخصية؛ 
شأننا في ذلك شأن الديانة المسيحية» والديانة اليهودية» فهل هذا يرضي الله 
ورسوله؟ 

ليت هذه التشريعات الوضعية أتت بجديد عليكم لم تدرسوه» وبأفكار 
خارقة للعادة لم تسمعوهاء وبقوانين أرقى للبشرية من التشريع الإسلامي 
مصق ولا مبحوثا مبوبا معللا بعلله العقلية وأسسه المنطقية. 

فكروا قلیلا؛ ثم قارنوا بين مسئوليتكم أمام الله تعالى فيما فرطتم فيه 
واستكنتم له» وبين إرضاء أشخاص تخشون بأسهم لعرض الدنياء أو بين عدم 
سماع قولكم فتخشون الناس» والله أحق بالخشية من مخلوقاته فهو القوي 
العآيز(؟): 

وأقول: تعليقا على توجيه؛ هذا التأنيب للعلماء: 

على أية حال لم أكن حاضرا في تلك المرحلة التي حدث فيها فرض القوانين 
)١(‏ المرجع السابق جا صلاة؛ ص0۸. 
(۲) المقارنات التشريعية بتصرف جا صاه؛ صة ه للدكتور/ سيد عبد الله. 
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الأجنبية على المحاكم في مصرء ولكن رأيت بعض المواقف التي كان للعلماء 
رد فعل فيها ضد تطبيق هذه القوانين في البلاد في العقدين الثامن والتاسع من 
القرن التاسع عشر الميلادي: 

الموقف الأول: قام بعض الفقهاء مع بعض رجال القانون خلال المرحلة 
التي كان فيها الدكتور صوفي أبو طالب رئيسا لمجلس الشعب في مصر في غباية 
عقد الثمانين وبداية التسعين: بصياغة قانون من التشريع الإسلامي؛ وحتى يوثق 
بهذا العمل ويقبل من الجماهير في مصر رأى الدكتؤر صوني أنيزاجع من علماء 
كليات الشريعة في مصر باعتبارهم الجهة المتخصصة بتدريس الشريعة 
الإسلامية في كليات الشريعة. وتكونت لذلك لجنة من كبار الفقهاء في كلية 
الشريعة بالقاهرة؛ أتذكر منهم الأساتذة: الشيخ عبد الجليل القرنشاوي» وهو 
فقيه مالكي» والشيخ جاد الرب رمضان» وهو فقيه شافعي» والشيخ الحسيني 
الشيخ وهو فقيه شافعي» وعين الفقير أحمد على طه ريان» وكنت حينها في 
وظيفة مدرس للفقه المقارن؛ أمينا للجنة: أساعدها في قراءة نصوص القانون» 
ونحضر لها المراجع التي تحتاجها من المكتبة» وكتابة التعليقات على المواد 
القانونية» وكانت المهمة الملقاة على عاتق اللجنة شاقة لأن المواد لم تكن تعبر 
تعبيرا دقيقا عن حقيقة الأحكام التي ندرسها للطلاب» كما أن الأساتذة لم 
يفرغوا لهذا العمل الشاق» بل كان عملهم فيه إضافة إلى القيام بواجبهم في 
التدريس حسب الجداول التي كانوا قد كلفوا بها. ثم بعد انقضاء شهرين على 
عمل اللجنة أخطرت اللجنة بأن كلية الشريعة بطنطا قد انتهت» ورئيس مجلس 
الشعب قد اكتفى بمراجعتهم للقانون» فتوقفت اللجنة بكلية الشريعة عن 
المراجعة؛ إذ صارت غير ذات موضوع» وخلال هذين الشهرين لم يراجع من 
هذا القانون إلا اثني عشر مادة فقط بسبب الظروف التي أشرت إليها من قبل. 
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وقد أسدل الستار على هذا القانونء لأن الدكتور صوفي أبو طالب أزيح من 
رئاسة مجلس الشعب وحل محله الدكتور/ رفعت المحجوب الذي ادعى كما 
نشرت الصحف آنذاك؛ بأن هذا القانون لا وجود له في مكاتب المجلس إطلاقاء 
إلى جانب تصريحاته عنه التي اعتبرت انصرافا عن هذا المشروع. والتي كانت 
سببا في اغتياله حينذاك بالقاهرة. 

أما الموقف الثاني: فجاء بعد ذلك على يد فضيلة الدكتور/ عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر» حيث كلف فقهاء كليات الشريعة: بأن يقوم كل فقهاء 
مذهب من المذاهب الأربعة بإعداد مشروع قانون مستقي من المذهب الذي 
ينتمون إليه ويدرسونه لطلابهم» وقد تم فعلا إعداد هذه المشاريع وسلمت 
لمجلس الشعب ولكنه لم يشر إليها أحد من أعضاء المجلس أو رئاسته» فيما 
بعد حتى انتهت أيام الشيخ عبد الحليم بوفاته رحمه الله ولم تقم لهذا المشروع 

أما الموقف الثالث: فكان الوقوف ضد: الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة 
وهو أحد أعمدة القانون الوضعي في مصر في عقد التسعينات؛ حيث فوجكئنا 
بمشروع يتقدم به؛ لإزالة القوانين الوضعية بحذافيرها من كلية الشريعة بعد 
تدريسها للطلاب» وتخرجت بذلك دفعات من الكلية» وكان الهدف من 
تدريسها أن يقوم الأساتذة بالمقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية ليضعوا 
أيديهم وأيدي طلابهم على مواضع الاتفاق والاختلاف بين المواد القانونية 
والشريعة الإسلامية وسيكون لذلك أثره على الدفعات التي تتخرج على هذه 
الدراسة وهم على بينة على ما يشتمل عليه النظامان» وأن الشريعة الإسلامية 
ليست أقل مناسبة في تطبيق أحكامها على الوقائع من القانون الوضعي على 
الأقل» إن لم تكن أكثر حظا منه. 
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وقد تصديت له وكان معي المرحوم الدكتور محمد محمود فرغلي الذي 
كان يشغل آنذاك عمادة كلية الشريعة. 

وكانت حجته أن الطلاب الذين تخرجوا على هذه الدراسة صاروا ضعافا في 
كلا التخصصين: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 

وكان الرد: أن الواقع المشاهد لم يتبين منه ذلك؛بل صار منهم علماء في كثير 
من المراكز القانونية كما ضتار.لهم-مركزا قانوني متميز في المجالات الخملية 
المشتلفة في مص رأمماايصعتٌ معه إعادة الوضنغ:إلى-ما كان عليه مدد أكثر من 
عشرين عاما. والحمد لله ظل الوضع كما كان حيث تقوم الدراسة على المقارنة 
بين النظامين» حيث يضع الطلاب أيديهم على الجوانب الشرعية والقانونية في 
الكثير من المسائل التى تعرض للدراسة ومن خلال ذلك؛ قد تأتي المرحلة التي 
يقؤم هؤلاء'الأخرنتجوان بواجبهم في قطييق الشريعة الإسلامية دون خوف عليهم 
من عدم الفهم أو عدم الجودة في العمل؛ وحينها لن تقتصر الحاجة على القانون 
الوضعي الذي احتل مكان الصدارة في كليات الحقوق منذ قرن من الزمان. 

ويتبين من خلال ذلك أن العلماء السابقين لم يكونوا أقل منا حرصا في 
تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وقد أشرنا إلى المواجهة التي تمت بين شيوخ الأزهر 
والحاكم: الخديوى إسماعيل باشا بسبب إدخاله القوانين الأجنبية إلى البلاد» 
مما كان سببًا في هزائم الجيش المصري أمام الجيش الأثيوبي. 


اد باد ےا 
ينك ينع يت 
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المقدمة الرابعة 
التعريف بالوثائق الهامة لإثبات أصالة الفقه المالكي 
للقانون الفرنسي 

تمهيد: 

في بعض الأحيان» يعجز اللسان» ويحير الجنان» عن إيجاد الوصف 
المناسب لبعض الأعمال البشرية» التي يقصد منها؛ إيقاظ شعوب وأمم» غفلت 
طويلاء عن مهامها العظيمة» التي أكرمت بهاء وكلفت بالعمل بها مع القيام 
بنشرهاء وإيصال أنوارها إلى بقية البشرية» لتنعم بنفحات ربهاء التي أوجدها من 
العدم» وخلق لها ما في السموات وما في الأرض» لإعانتها على أداء رسالتهاء 
وتيسير عمارة الأرض لها؛ فتحيا بها في الدنيا حياة كريمة طيبة» ثم تجد الروح 
والريحان في الآخرة» وهذه المهام هي ما جاء مها هذا الدين الإسلامي الخاتم 
من الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية لتسير على نهجها البشرية» لتنعم 
برضى ربها وخالقها إلى يوم اللقاء. 

من هذه الأعمال: 

ما قام به كل من الشيخين الكريمين والعالمين الفاضلين اللذين ينعمان الآن 
في جوار ربهما جل علاه؛ وهما: 

الدكتون/ سيد عبد الله حسين» والقاضي: مخلوف المنياوي» وذلك بإماطة 
اللثام» الكثيف الذي كان مضروبا عن كنوز للأمة المسلمة» كانت قد صرفت 
عنهاء وألهيت عنها بمستعارات» 2 مہا من وراء البحار»وصفت بالتقدم 
والتطور والحداثة» وشغلت بهاء فقام هذان الرجلان الكبيران» بتنبيه تلك 
او الغافلة والأعين_المسبجورة؛ بان هذه الأعمال: المتقدمة والقوائين 
الحديثة المتطورة؛ هي بضاعتنا التي كان قد نعم ها الآباء والأجداد قرونا 
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متطاولة» وحينما رآها الآخرون. انبهروا بأصالتها وحقائقها وحيادي 
وعدالتهاء فأخذوها إلى بلادهم» وأعادوا صياغتها بلغتهم إلى قواعد وينود. 
وقدموها هدايا كريمة إلى شعوبهم» وإلى بقية شعوب الأرض لتنعم بها. 

فقام هذان المجاهدان الكبيران والعالمان الفاضلان» بوضع النقط على 
الحروف على كل جزئية من هذه القوانين» وبيان مكانها من بنيان الفقه المالكي 
التفصيل. 

نشي ر فيما يلي: إلى تيم كل منهها لعملة الكبيره م شم ذلك» بذكر 
مجموعات من الفروع التي قاموا ببحثهاء وذلك كبراهين على هذه الحقيقة 
الكبرى» وهي أصالة الفقه المالكي للقانون الفرنسي الذي أتى به ليحتكم إليه 
المسلمون في مصر منذ قرن ونصف من الزمان. 

وسأقوم بمشيئة الله تعالى بالتعريف بهاتين الوثيقتين وإبراز الجوانب الهامة 
التي ارتكز عليها كل منهما في عمله» ثم نتبع ذلك بذكر بعض المقارنات بين 
التقنين الفرنسي وبين الفقه المالكي كبراهين على صحة هذه الدعوة. 

التعريف بالوثيقة الأولى: 

كتاب: تطبيق القانون الفرنساوي المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك. 
للشيخ مخلوف بن محمد البدوي المنياوي الأزهري(١).‏ 


1 ولد الشيخ مخلوف المنياوي عام ٠۲۳١‏ ه وتوني عام 1740 ه الموافق لعام 11/4م. 
وقد شغل مخلوف منصب القضاء في صعيد مصرءوله كتاب في البلاغة بعنوان[حاشية على 
حلية اللب المصون» شرح الجوهر المكنون] وله رسالة في البسملة وأخرى في عاشوراء. 
ولابن الشيخ مخلوف» واسمه عبد الحكيم» المتو بعد ست سنو 
رسالة بعنوان: [سمير الأمير] طبعتها المطبعة الأزهرية عام 1144ه. 
وقد قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه كل 


ات من تاريخ وفاة والده» 


من ا-د محمد أحمد سراج أستاذ الشريعة بكلبة 
الحقو ف حامعة الاسكندرية. |- OE‏ 5 0 

اونا جام ار رية. اد علي جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزه وقد طبع 
التحقيق والدراسة بمطبعة دار السلام بالقاهرة في مجلدين بعئوان: - 
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مناسبة تأليف هذا الكتاب: 

يطلب الخديوي إسماعيل حاكم مصر من رفاعة الطهطاوي؛ تأليف كتاب في 
الفقه سهل العبارة مرتبًا ترتيبًا جيدًا يتيسر معه رجوع القضاة والمتقاضين إلى 
الأحكام الشرعية» وقد رفض رفاعة الطهطاوي اتباع هذا الأسلوب في التأليف 
حتى لا يطعن في دينه؛ أحد من شيوخ الأزهر الذين دأبوا على اتباع أسلوب 
المتن والحاشية في التأليف» ولن يقبلوا الخروج على طريقتهم» وقد ينسبون 
الخارج عن طريقتهم إلى الزيغ أو الفسق. 

فيطلب إسماعيل من رفاعة القيام بترجمة قانون نابليون: الذي كان يطلق 
عليه [قانون أوربا] ويستجيب رفاعة لذلك» مع إشارته إلى ذلك في بداية 
الترجمة. 

وبعد ذلك يتوجه إسماعيل إلى الشيخ مخلوف بن محمد البدوي المنياوي 
قاضي المنيا بطلب التعقيب على نصوص القانون المدني والجنائي الفرنسي» 
من وجهة المذهب المالكيء لبيان أوجه الاتفاق الغالبة» وأوجه الاختلاف 
المحدودة بين هذا القانون وبين المذهب المالكي» وقد أشار الشيخ مخلوف في 
مقدمة كتابه إلى هذا التكليف. 

وبمدونه: جذه,المشاهن المتضدلة اطبيعة, الشنخوط- المؤجهة إلى : -الساطة 
السياسية في مصرء كما يبدو اتجاه السلطة للبحث عن حل بالرجوع إلى العلماء 
لطلب إعادة صياغة الأحكام الشرعية المدونة في كتب الفقه صياغة عصرية» 
تستفيد من الترتيب القانوني للفصول والموضوعات والمواد.» وقد وجدت هذا 
الحل» في ترجمة قانون أوربا الذي كان يطلق آنذاك على القانون المدني الفرنسي 

-[المقارنات التشريعية؛ تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك] ومعلوم أنه 

يقصد: القانون المدني والجنائي الفرنسي الذي يتحاكم به في مصرء منذ ماثة وخمسين عاما 

وحتى الآن ثم أجريت عليه بعض التعديلات الخفيفة في عام ١954‏ م. 
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والتعقيب على مواد هذا القانون وأحكامه من وجهة نظر الفقه المالكي» للنظر 
في اتخاذ موقف مناسب من هذا القانون فيما بعد(١).‏ 

عمل المؤلف فى هذا الكتاب: 

يقول رحمه الله في مقدمة كتابه- بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على 
رسوله صلى الله عليه وسلم- أما بعد: فيقول الفقير إلى رحمة القريب المجيب؛ 
مخلوف بن محمد القاضي بمنية خصيب: 

مشكبيلك ناد مدق مالك إمام دار الهجرة النبوية» بينها وبين قانون 
أوربا موافقة» أو مناسبة جلية» جمعتها برغبة من سمت به معالم ملك مصر» 
وقامت مراسمه» وطابت برعايته أيامه.. ](؟). 

لقد كان يهدف المؤلف رحمه الله تعالى إلى إثبات الاتفاق أو الاختلاف بين 
القانون المدني الفرنسي والفقه المالكي» وهذا هو ما سيطر على كتابه وشكل 
أسلوبه فيه؛ حيث يقوم بإثبات المادة القانونية الفرنسية برقمهاء ثم يعقب على 
ذلك بذكر اتفاقها أو اختلافها مع ما يماثلها من فقه المذهب المالكي. 

لقد كانت ملامح التشابه بين -الفقه المالكي والقانون المدني الفرنسي؛ 
وإثبات تأثير هذا الفقه على هذا القانون ذا نتائج متباينة على أرض الواقع؛فقد 
أسهم هذا النظر في تأكيد الثقة بالفقه الإسلامي والأحكام التي يتضمنها أثناء 
اشتداد الهجوم عليه واتبام علمائه بالجمود والتخلف وضيق الأفق» هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى؛ فقد أدى ذلك بعد فترة قليلة إلى تبرير الاستمداد من 
القانون الفرنسي في المحاكم المختلطة[1615١]‏ وني التطورات القانونية التالية 


,.١٠١١ص مقعطة ات من مقدمة التحقيق لهذا الكتاب جاصل صة‎ )١( 
المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف المنياوي جا ص”ة.‎ )۲( 
a 
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لذلك| "مم١‏ ] بحجة أن هذه بضافتنا ردت إلينا(١).‏ 

أ مله فى المقارنة ؛ 

يكر أولا؛ البند | المادة] القانوني برقمه من القانون المدني الفرنسيء كاملا 
أيانا أو ناقصا في أحيان أخرى بالقدر الذي يحتاج إليه في المقارنة ل الا 
المعروضة. لينتقل من ذلك إلى التعليق عليه بذكر ما يقابله من القواعد الشرعية 
العامةء أو من أحكام المذهب المالكي؛ كي ينتهي من هذا إلى استنتاج مشابهة 
الأحكام التي تضمنها البند للقواعد الشرعية ولأحكام المذهب المالكي. 

وعلى سبيل المثال: فإنه يذكر البند الثاني من القانون المدني الفرنسي الذي 
تضمن قصر تطبيق القوائين على الوقائع والحوادث الحاصلة بعد الإعلان عن 
هذه القوانين ونشرهاء ثم بعد ذلك يعقب عليها بالنقل من مختصر الشيخ خليل 
بن إسحاق المالكي: من أن حكم الحاكم لا يتعدى للحالات المماثلة السابقة؛ 
كما يشير إلى قضاء عمر رضي الله عنه بعدم التشريك بين الإخوة لأم والإخوة 
الأشقاء» فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالمسألة المشتركة صدر خلافته» ثم 
قضائه في العام الثاني من خلافته بالتشريك بينهم» ولما جاءه الأولون الذين لم 
يشتركوا في الحكم السابق»وطلبوا المشاركة بناء على الحكم الجديد» رفض 
إجراء هذه المشاركة في الحوادث السابقة على قضائه الأخير؛ قائلا: ذاك على ما 
قضينا وهذا على ما نقضي» ولم ينقض اجتهاده السابق باجتهاده الأخرء 
وسنعرض للمسألة المشتركة بالتفصيل» حينما نتعرض لنصوص هذا الكتاب إن 
شاء لله وينتهي من ذلك إلى نتيجته المألوفة» وهي أن البند موافق للمذهب. 

وكذلك حين يعرض للبند الخاص المتعلق بإمكان تمتع غير الفرنسيين 
بالحقوق المدنية المقررة للفرنسيين؛ نراه يشير بوجه العموم إلى المبدأ الشرعي 
)١(‏ التقديم للكتاب السابق جا ص١ .١‏ 


PN‏ عت 
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00 , . 5 ت بعسدة کار 
القاضي بأن (من دخل تحت حكومة حاكم ولو جاء من جها بعيا 7 
حق الحماية والتأمين على النفس والمال وغير ذلك كما يعامل به اهل 
الوطن)(). 

ب- الاختلاف في عرض الأحكام بين القانون الفرنسي والفقه الإسلامي 

يختلف القانون الفرنسي والفقه الإسلامي في الصياغة للقواعد والاحكام 
التي تتضمناهها؛ حيث تتميز صياغة القانون الفرنسي بالتجريد والعموم» بخلاف 
الصياغة المألوفة في الفقه الإسلامي التي تتسم بتتبع المسائل الجزئية» التي 
حكم القضاة فيها أو في نظائرهاء أو أفتى فيها المفتون والفقهاء. 

ويقترب أسلوب الفقه المالكي في الصياغة على هذا النحو من أسلوب 
القانون العرفي الإنجليزيء بقدر ما يبتعد عن الطريقة في القانون الفرنسي 

لذا وجب على الشيخ أن يتجاوز خصوصيات الصياغة في النظامين الفقهي 
بالالتفات إلى المضامين المجردة العامة للمسائل الفقهية» والمبادئ التشريعية 
التي تعبر عنها هذه المسائل» ولعل هذه الطريقة في قراءة المسائل الفقهية 
والوعي بما تعبر عنه من مبادئ؛ هو أحد أهم أوجه الإفادة من تجربة الشيخ في 
دراسته المقارنة. 

وبالمثال يتضح المقال: إن البند السابع عشر من القانون الفرنسي ا 
بتحديد الأسباب التي تزول بها صفة المواطنة الفرنسية عن الموصوف ماء 
وتنحصر هذه الأسباب في ثلاثة أمور: 

أولها: اكتساب صفة المواطنة في بلد أجنبي. 


. ١ المرجع السابق جا صا ۱ صلا‎ )١( 


FA ~— 
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ثانيهما: الدخول ف حدم ميرية ف حكومة أجنمية دون إذن رسکی 

ثالثهما: الاستيطان في بلد أجنبي. 

والذي يرد إلى الذهن للوهلة الأولى؛ أن هذه الأحكام ليس لها نظير في 
مدونات الفقه الإسلامي» غير أن الشيخ يستنتح من بعض الفروع الفقهية قيام 
التشابه بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي في هذه الأحكام: 

من ذلك: ما ورد 5 مختصر الشيخ خليل(١)وشرح‏ الشيخ على 
الأجهوري27»؛ أن من حلف لا يتزوج مصزية انصرفت: يميئه إلى من أبوها 
مصري» وإلى الطارئة إن تخلقت بيخلقهن» بل وقع للومام سحنون7) فيمن 
حلف لا يتزوج من الأعراب» فانقلہت امرأة إلى الحاضرة فسكنتها وانقعلعت 
عن البادية لم يحنث فيها... فكل ذلك يفيد أن الاستيطان في بلد... (يوجب 
الموضع الذي كان فيه قبل الاستيطان) 
زوالهاء على حين جاءت النصوص الفقهية في موضوع اسن عن ذلك» وهو 
يلتفت إلى ما تشيز إليه المسألة من بعيد» وهو 


عام؟ هو اكتساب صغة المواطنة او 


موضوع الأيمان» وهو مع ذلك 
إمكان تغير نسبة الشخص إلى بلد باستيطانه في بلد آخر'*). 
أ- اتساع صدر الشيخ مخلرف للنظر في المذاهب الأخرى أو القواعد 


2 اء صاحب 2 وشارح د ختصر 
(1) هو الإمام الشيخ خليل بن إسحاق الملقب بأبي الضيا صاحب المختصر وشارح ر 


(۲) هو الإمام على بن زين الدين الأجهوري الملقب بأبي الإرشاد له ثلاثة شروح على مخته 


: ىئ ذلك تو ف عام 55١اه.‏ 
خليل» وغير ذلك توفي عام e‏ 
٠ [ 32 7‏ إل قاب الد نه أ 
() هو عبد السلام جنول بن سعيد التوختي القبرواني تلميل ابن الاسم و ب المدونة التي 
أخذها ابن القاسم عن مالك وتوفي عام 4١‏ 1ه. 
)٤(‏ المرجع السابق جا صة ا . 
۳۹ ب 
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الشرعية العامة إن لم يوجد الحكم ي المذهب المالكي: 

المؤلف؛ يتجه غالبا ل تشهد بالفقه المالكي» لكنه ليس لديه مانع من النظر 
في قواعد المذاهب الأخرى للاستشهاد د بما يجده فيها مما يتناسب في المقارنة 

مواد القانون الفرنسي» بل أحيانا يرجع الحكم الذي يستشهد به إلى القواعد ني 

شريعة الإسلامية العامة من ذلك أن البند ٤‏ يوجب ذكر ألقاب 56 
وأعمار ومساكن وصنائع من وجب تسجيل أحوالهم من الولادة أو و الوفاة أر 
الزواج في السجلات الخاصة بذلك» ولا يجد الشيخ في المدونات الفقهية مثل 
هلال فل | إلى الأصول ليؤكد في تعليقه على هذا البند؛ أن (كتاب 
التكاح والوفاة والولادة بالسجل على وجه ما ذكر أمر لا يأباه الشرع» بل تميل 
إليه عبارات فقهاء المذاهب فللبند مناسبة واضحة به). 

وعلى ذلك فانتسابه للمذهب المالكي لا يجعل عليه قيدا من النظر ني 
المذاهب الأخرى أو في القواعد الشرعية العامة. 

بل أحيانا يشيد الشيخ بالمصلحة التي يحققها النص القانوني» ما دام لا 
يخالف النصوص الشرعية والقواعد الفقهية» ويتضح من ذلك بالرجوع إلى 
البند رقم 4١‏ حيث جاء فيه النص على وجوب إعطاء صفحات السجل أرقاما 
منضبطة» حتى لا يتيسر انتزاع بعض هذه الصفحات أو التلاعب فيهاء وهو يعلق 
على هذه القاعدة بأن(هذا أمر لا يأباه الشرع» بل فيه مزيد ضط فلا بأس به في 
الدفاتر والسجلات). 

دقبل أن ننهي هذه العجالة؛ لا بد لنا من الإشارة إلى ما تميزت به هله 
الدراسة» فالشيخ مخلوف يقارن بين النظامين؛ أثناء تناوله للموضوعات 
المختلفة؛ دون انفعال» أو إلحاح على علو النظام الفقهي على النظام الآخرا 
-- بشيع في لغة الدراسة الفقهية بعد الاحتلال الغربي وفرنض نظمه القانونا 
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في الدول الإسلامية» بل انصرف الشيخ إلى المقارنة وإثبات أوجه الاتفاق 
والتشابه بلغة محايدة رصينة» وقد تتضمن الاعتراف أحيانا دونما حرج إلى 
بعض ما تتضمئه الإجراءات القانونية الفرنسية من ضبط وتحقيق للمصالح(١).‏ 

قواعد عامة يرتكز إليها في المقارنات التشريعية: 

بدأ الشيخ مخلوف المنياوي دراسته في المقارنة بين الفقه المالكي والنظام 
القانوني الفرنسي الذي صار العمل به واجبا في المحاكم المدنية والجنائية في 
مصر بناء على توجيهات النظام الحاكم في مصر الذي كان تعرض لضغوط 
شديدة عليه من الدول الغربية وذلك بمجموعة من القواعد العامة التى تضمنتها 
مدونات الفقه المالكي» والتي لا يستغنى عنها في إجراء المقارنات التشريعية 
بين النظامين؛ الفقه المالكى المستمد من الشريعة الإسلامية وقانون نابليون 
الذي أصبح مهيمنا على النظام القضائي في مصر» منذ عامي 141/5 م» ۱۸۸۳م 
وهذه هي القواعد؛ منقولة من مصادرها الفقهية: 

ب- قال الأمير() في ضوء الشموع وغيره: إن وجوب حكم القاضي المقلد 
بقول إمامه ليس متفقا عليه» حتى قيل: ليس مُقَلَدُه رسولا أرسل إليه بل حكوا 
خلافا إذا اشترط عليه الإمام- أي الحاكم- ذلك. 

ونقل القرافي("» عن بعضهم: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل 
مالا ينتقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما خالف الإجماع» أو القواعد» أو 


١ج مقتطفات من تقديم التحقيق القيم لكتاب المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف المنياوي‎ )١( 
صةاءص هل صا1.‎ 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد السنباوي اشتهر بالأمير صاحب كتاب الشموع وغيره. وأصله 
مغربى. ولد بمنفلوط بصعيد مصر توفي سنة 1777١ه‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
ضة". 

(۳) شهاب الدين القرافي المصري» صاحب الذخيرة وغيره توفي عام 744ه. 


ب £ - 
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مالف المذاه الأربعة مخالف للإجماى , 
الئص» أو اله ياس || جلي ( وما الف المد هب : 6 وان 


يوان 1(1):.بأن الإجمام انی 

كان فيه حلاف لغير: هم» فقد صرح في الت رر 3 7 
عدم العمل دمل هب مخالف للأربعة» لانضباط مه بع وكثرة 
ب عد | 
أتباعهم» وقد اشتهر عن عمر بن عبد العزيز تحدث من الصيه بقدر ر 
أ 
أحدثوا من الفجور. قال النفراوي") في شرح الرسالة: والمعني: أن المجنهر 
يجوز له أن يحدد أحكاما لى تكن معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلې 
ولا في زمن الصحابة بقدر ما يحدثه الناس من الامور الخارجة عن الشرم, 
ولكنها لو وقعت في زمن النبي !2 أو في زمن الصحابة لحكموا فيها بذلك؛ نحر 
الحلف على المصحف. أو التحليف بالطلاق في حق من لم يبال باليمين بالل 
تعالى» وهذه الأحكام المتجددة بتجدد أسبابها ليست خارجة عن الشرع بل هي 
منة. 

ت قال الطهطاوي(!؟) 2 حاشية اللان: السياسة استصلاح الخلق وإرشادهم 
إلى الطريق السليم» وهي مقبولة أن كانت عادلة» وأقوى أدلتها قول الفقهاء إذا 
بن اا ا 
العدول أقمنا أصلحهم للشهادة والقضاء عا 4 

وقال(٥)‏ في معين الحكام: للقضاة ة تعاطي كثير من هذه الأمؤو حتى إدامة 
الحبس» والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره 


ا صاعب ا رر كمال الدين محمد الشهي ياين الهمام الحنفي توفي عام ١۸1م‏ 

ا عد ال مشهور لمال والإصلاح ويلئب بخامس الراشدين توفي عام ١‏ ٠ه‏ 

() النفراري هو احم بن غنيم النفراوي. صاحب كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ذد 
القيرواني المتوفى عام اهس 

(4) هو رفاعة بن بدوي بن رافع توني عام ٩‏ . م 

(9) هو ابن عبد الرفيع المالكي. شف الظنون, توفي عام ٤٥‏ /ام.. 
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لاختبار حاله» ويضرب المتهم بسرقة ويحبسه الوالي والقاضي» ومن عجز عن 
استيفاء حقه بالقاضي له أن يستعين بالوالي» ومن خدع امرأة؛ يحبس حتى يردها 
أو يموت في السجن وقال القرافي- في القول المرتضى: التوسعة على الحكام- 
ومنهم القضاة- ليس مخالفا للشرع بل تشهد له الأدلة من وجوه: منها: آن 
الفساد قد كثر وانتشرء وذلك يقتضي اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن 
الشرع بالكلية؛ لقوله يَِةِ: «لا ضرر ولا ضرار“( وترك قوانين السياسة يؤدي 
إلى الضرر. 

كما قد جاء في رفع الحرج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رجلا 
اتمه أنه جاسوس العدو فعاقبوه حتى أقر. ومن ذلك: أنه بلغه أن ناسا من 
المنافقين يثبطون الناس عن غزوة تبوك» فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في 
نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم ففعل» وقتال أبي بكر رضي الله عنه 
لمانعي الزكاة» وأمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد 
وتحريق بقية المصاحف» ووافقه الصحابة على ذلك» وتهديد المرأة التي كانت 
تحمل الكتاب إلى أهل مكة لإخبارهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فتح مكة» فأخرجت الكتاب من قرون رأسهاء وغير ذلك كثير. 

د- ذكر الحطاب المالكي) في شرح مختصر الشيخ خليل: إن الاستدلال 
بالامارات والعلامات له أصل في الشريعة؛ قال الله تعالى (وجاءوا على قميصه 
بدم كذب)7؟)وجه الدلالة: أن القميص المدمّى لم يكن فيه خرق ولا أثر لأنياب 


(۱) أخرجه ابن ماجه. كتاب الأحكام. وهو صحيح» كما أخرجه أحمد في المسند جا رن 
(۲) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» قتل سنة 8 1ه. 
(۳) هو محمد بن محمد المعروف بالحطاب له شرح على مختصر خليل. أصله من المغرب توفي 
سئة ۹۵ ه. 
)٤(‏ سورة يوسف. الآية رقم /1. 
= 
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. :. 8 8 
الذئب» وكذا قوله تعالى: (إن کان فميصه قد من قبل ... ١)‏ 00 


باد عاد حال 
a‏ 


CES 
.75 سورة يوسف. الآية رقم‎ )( 


(۲( رند :. ١‏ 
۰ وا صا ٤‏ »ص۷ : ل 
مخلوف المنياوي]. ص١٤‏ من الكتاب[ المقارنات التشربعه “ 
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ذا 


التعريف بالوثيقة الثان 
وهي رسالة الدكتوراه للشيخ/ سيد عبد الله حسين: 
المقارنات التشريعية بين القانون الفرنسى ومذهب الإمام مالك بن أنس 
رضى الله عنه(١2.‏ 
يقول الباحث في سبب قيامه بهذا العمل الكبير: فهذه مقارنات وضعتها بين 
فقه القانون المدني الفرنسي وبين فقه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
النبوية؛ أقدمت عليها بعد جدال عنيف مع نفسي لعجزي عن مثل هذا العمل 
العظيم» ولعلمي أنه قد يؤخذ بغير عين الرضا ممن تشبعوا بدراسة القوانين 
الوضعية» واستسلمت أنفسهم لقيادتهاء ولم يعرفوا عن التشريع الإسلامي إلا 


(1) لقد قام بتحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها؛ كل من ا-د محمد أحمد سراج؛ |-د علي جمعة 
محمد و أحمد جابر بدران. وطبعت بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع عام ١45١ه‏ 
١م‏ 
وقد أجاد الإخوة المحققون في عملهم في هذه الرسالة» وبذلوا جهودا طيبة. نرجو الله تعالى أن 
يجزل لهم عليها الثواب؛ إنه قريب مجيب. 
ولد المؤلف بقرية: تيدا بكفر الشيخ عام 1889١م؛‏ 4ه وحفظ القرآن الكريم بالقرية 
وأرسله والده إلى المعهد الديني بدسوق» وبعد عام جاء إلى الأزهر» واستمر خمسة عشر عاما 
حتی حصل على شهادة العالمية عام ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۷م عمل بعد تخرجه محاميا حتى سافر 
إلى فرنسا ١197م‏ حيث درس الحقوق وحصل على الليسانس عام ١۱۹۲م‏ وعاد للمحاماة 
بين عامي 1970م و ۱۹۳۷م وبوزارة الداخلية بقسم الصحافة الشرقية العربية. وبدأ مشروع 
كتاب المقارنات التشريعية حتى انتهى منه وطبع 7ھ 1940م فانتدبته حكومة العراق 
أستاذا للشريعة حتى عام ١١۹٠م‏ وأحيل إلى التقاعد عام 1104م ثم مندوبا دينيا من وزارة 
الأوقاف إلى الأرجنتين. 
من مؤلفاته: الأجوبة التيدية في مذهب السادة المالكية في التوحيد والفقه» والأجوبة الفقهية في 
مذهب السادة الشافعية» والوافي لأحكام الميراث» والجن: العالم الثاني. انظر المقارنات 
التشريعية: ج١‏ ص١١-4١.‏ 


دهةة - 
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,, يه‎ 0 ٤ 

أنه كان تشريعا قديماء وأصبح غير معمول | E LA‏ 

وقد أجمع المتشرغون الوضعيود رار ا عه الدول لريب 
ا قاطعا على عدم ذكر التشريع الإسلامي كتشريع ملا ار 
00 : ڪا ا ا ماب الیک ی ا 
الأرض علما وعدلاء وقد كان يحكم به في بلادهم لسنين يوم أن کا 
7 خبطون في ظلمات الجهالة. 

وقد كنت كلما تقدمت في الدراسة بجامعتهم؛ أجد النصوص هي النصوم. 
بل والتعليل للأحكام عندهم هو التعليل في التشريع الإسلامي خصوصا ز 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. 

والذي ساعدني على ذلك؛ دراستي للعلوم الشرعية الازهرية على اختلان 
خمسة عشر عاماء فقد نلت شهادة الأهلية على مذهب الإمام مالك؛ ونان 
شهادة العالمية على مذهب الإمام أبي حنيفة» ودرست الحقوق الفرنب 
بجامعة ليون بفرنساء ونلت شهادة الليسانس منها. 

لهذا رأيت واجبا عينيا على مثلي؛ أن يقدم هذا الكتاب إلى المسلمين جب 
الوضعية؛ وكيف كان منهلا عذبا لكل واردء وكيف أنكروا فضله» وسکتواحنی 
عن ذكر اسمه!! 

فت جمثٌ فقه القانون المدني الفر 


نسي» وقارنت أصوله وقواعده بما يوافنأ 


8 مالك؛ فكان ذلك دليلا على ما ادعيت؟منأذ 
القانون الف : | 5 1 1 
9 بول لفرنسي(وهو اصل القوانين التشريعية الوضعية) مأخوذ من مذب 
مالك f.‏ . 5 1 2 
٣۶ک‏ بن أنس رضي اله عنه؛ واه ولي توفيقن عليه ت كلت راله اب 
وإليه المصير. )١(‏ َي توفي ڀ فى 


10 من مقدمة المؤلف: جا صا ٦‏ مر ؟- 


+ 6 4 د 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


يد القانون الفرنسي والتشريع الإسلامي: 

وقد أوجز المؤلف: : الأصول التي تكون منها القانون الفرنسي القديم قبل 
تَغْييرء ره بما أخذ من الذقه المالكي؛ وهذه الأصول القانونية: 

أ- القانون الروماني» وكان معمولا به في جنوب فرنسا. 

- القانون الجرماني» وكان معمولا به في شمال فرنساء وتفرع عنه قانون 

العوائد الذي عمل به في شمال فرنسا. 

ج- القانون الكنائسي: وقد كون أول مجموعة في الزواج وما ينشأ عنه. 

د- قانون الملكية المطلقة الذي وجد بأوامر لويس الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. 

أما أصول التشريع المتفق عليها بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية؛ فهى: 

أ- القرآن الكريم. ١‏ 

ب- السنة النبوية. 

ج- الإجماع. 

د- القياس. 

وقد أنبى هذا العرض الصافي لأصول القانون الفرنسي والتشريع الإسلامي 
الذي أوجزته في هذه الأسطر القليلة بقوله: فالتشريع الإسلامي كان تاما- وقت 
أن كانوا- يبيعون الأرض وما عليها من حيوان وبشر» وكانت لا تتزوج بنت 
فلاح ممن ارتبطوا بأرض الإقطاعية بفلاح آخرء إلا إذا بقيت في بيت الأمير مدة 
من الزمن وله أن يجيزء وله أن يرفض الزواج (نقلا عن تاريخ القانون 
الفرنسي). 1 

وهذا دليلي العلمي والعملي على أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ جله 


- £۷ - 
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من مذهب الإمام مالك وفي هذا الكتاب ما يغني عن الجدل والله خير 


.)١ الشاهدين(1),‎ 


اد 
0 


)١(‏ المقارنات التشريعية للدكتور سيد عد الله. 


() وقد تقدمت كثير من إشارا- ET‏ 
ينح ونه وبورجيهات [لل؟- 0 ف ا 
إعادتبها هنا. حجان كتور سيد عبد الله حسين فلم تحت إلى 
حو ب 
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الفصل الثاني 
البرهان الساطع على أن القانون الفرنسي مستمد 
من الفقه المالكي 

المقصود بالقانون الفرنسي الذي وضعه نابليون عام 0٠16م‏ وأمر بتطبيقه 
على عموم فرنساء ثم طبق فيما بعد على معظم أورباء حتى أطلق عليه فيما بعد 
قانون أوربا؛ هذا القانون كما جاء في الوثاتق التي أشرنا إليها من قبل في هذا 
الكتاس. مأخوذ من فقه المذهب المالكي» ما عدا فقه الأسرة» أو ما يسمى الآن 
نقانون الأخوال الشخصية» وقد جاء تحديد هذا الاستمداد بنسبة 0 وقد 
عبر البعض بلفظ: معظم؛ أي أن معظمه مأخوذ من الفقه المالكي» وقد تأتي 
شذرات قليلة ترجع إلى فقه المذاهب الأخرى» كما توجد شذرات أقل متأثرة 
بالقوانين الفرنسية القديمة. 

وقد أدخل حكام مصر- من أسرة محمد علي باشا- هذا القانون إلى مصر 
سواء كان برغبة منهم أو بضغط عليهم من الخارج؛ بداية بالمحاكم المختلطة 
ثم بالمحاكم الأهلية. ولم يبق للتشريع الإسلامي الذي نزل من السماء لإصلاح 
البشر في مصر إلا مجال فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية. 

ثم بعد انتهاء التسلط الأجنبي وعودة سلطة التقنين إلى أهل البلاد من 
المسلمين» ظل هذا التقنين هو المسيطر على قاعات المحاكم» وشروحه هي 
المهيمنة على مكتبات كليات الحقوق في طول البلاد وعرضهاء ورجاله هم 
الذين يرفعون راياته في دور القضاء ومجالات التحكيم والتوثيقء ولا أدري 
بماذا سيجيب هؤلاء حينما يقفون أمام المولى جل علاه» وتقام عليهم الحجة 
في قوله تعالى: و من لز کہ يمآ آل ا أوکیک هم انرود 4 > 9 ومن 


a آذ‎ 0-0 


ر گم يمآ نَل آله وكيك هم لطَِمُونَ 24 وس ل بتكم يمآ نر مه 


فقت 
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ويك هُمُ اقوت ٠(4‏ حتى لو قيل: إن هذه الآيات نزلت ني سياق أحكام 
التوراة؛ فإن القاعدة الشرعية: هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

إننا نقول لهؤلاء الرجال» ومن قبلهم رجال التشريع في مجلس النواب 
والشورى: إن هذا التقنين هو صورة منسوخة من أصلء ولدنيا الاصل لهذه 
الصورة» وحتى ولو أدخلت على هذه الصورة بعض التعديلات الطفيفة هنا 
وهناك» نظرا للقواعد الشرعية التى تقول: بتغير الحكم بسبب تغير الأعراف 
والأزمان» ولكن جوهر الأصل لا زال محتفظا بأصالته وأسراره الربانية التى 
تلطف القلوب وتشرح الصدور؛ بأنوارها الربانية» وبإذنه تعالى وتوفيقه سنشير 
إلى عدد من الصور وأصولها؛ في التقنين الفرنسي المطبق حاليا في مصر, 
والتشريع الإسلامي المستمد من الفقه المالكي» وذلك من خلال ما عرضه 
الأستاذان الفاضلان رحمهما الله تعالى وأجزل مثوبتهما: فضيلة الشيخ مخلوف 
المنياوي في دراسته[تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك. 
على حسين في رسالته[المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية 

ونذكر بأننا سنعرض لبعض الأجزاء من هذين العملين الكبيرين للاستدلال 
والبرهنة على ما نقول؛ إذ التعرض لكامل العملين يحتاج إلى سنين» ولكن 
السن والصحة وظروف العمل لا تسمح بذلك فنرجو المعذرة. 


ثم من يرغب في الاطلاع على كامل العملين فهما في مكتبة دار السلام 
بالقاهرة. 


7444 الآيات الثلاث من سورة المائدة أرقام:‎ )١( 


حس © ## عد 
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فنقول وبالله التوفيق: 

-١‏ أهلية الشخص؛ 

في القانون الفر نسي : 

الأهلية للشخص هي صفة شرعية للشخص يتمتع بها لممارسة حقوقه 
المدنية الأهلية» وهي الأصل» وعدم الأهلية هو الاستثناء» وعدم أهلية التصرف 
يمكن وجودها في التمتع بالحقوق وفي ممارسة الحقوق» فالطفل يكون أهلا 
لملكية الحقوق» ولكن لا يباشرها بنفسه قبل ١١‏ سنة بل يباشرها بمن يمثله 
ولا يكون أهلا للزواج ولا للوصية ولا للإقرار بالنسب ما دام قاصراء فهو 
ممنوع من التمتع بالحقوق. 

وأسباب عدم الأهلية: هي صغر السنء والتغير في العقل -العته والجنون-. 
الأنوثة في الزواج وبعض أحكام جنائية.(1) 

أما أصل ذلك في التشريع الإسلامي: 

فالأهلية الشرعية للشخص؛ هي صفة تمكن الشخص قانونا من الإلزام 
والالتزام» والأهلية هي الأصل وعدم الأهلية هو الاستثناء» ويمكن أن يتمتع 
الشخص بالملكية دون حق التصرف فيها أو حق مباشرتها كالصغير والمجنون 
فيملكان بواسطة الوصي أو القيم؛ فلا يباشر الصبي غير المميز» ومن في حكمه 
شيئا إطلاقا. 

فإن بلغ رشيدا أخرج من حجر أبيه» يتصرف كما يشاء» فإن كان محجورا 
عليه قبل الرشد وبعد البلوغ فحينئذ لا بد لصحة تصرفه أن يمك حجره» ومتى 
بلغ يكون أهلا للزواج بنفسه» وصح إقراره متى كان مكلفا شرعا وغير محجور 
)١(‏ انظر بنود ۲۱» 7١‏ 194 1۸ء 1۷ء في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من 

تعريب القانون المدني الفرنساوي وبنوده 7 ۳۲ ۳۱ ۰۳۰ 4ك ۲۸ء لاا تال ٤ ٣۵‏ 

ار ١‏ في الفصل الثاني من نفس الكتاب. 


- 0١ - 
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لبه في المعاملات وغير منهم في إقراره لأصل غير مكذب للمقر. ولم يكز 
نشل ولا نادة ولا شرع. 

وأسباب عدم الأهلية: 

َّ الجنون» فيحجر على المجنون لنفسه وماله لحفظهماء فهو كالصبي 
المحجور عليه إلى إفاقته بالغا رشيدا. 

1 السفه» فيحجر على السفيه بالنسبة لماله. 

؟- الرق» فيحجر على الرقيق في ماله إلى عتقه أو إذن سيده. 

4- الصغر؛ فيحجر على الصغير لنفسه وماله. وينتهي حجره بالبلوغ بالنسبة 
لنفسه؛ وبالحفظ مع البلوغ بالنسبة لماله» إن كان له أب. 

°- الفلس: فيحجر على المفلس كما سيأتي التفصيل في موضعه. 

وسيأتي الحجر على الزوجة في بعض مالها في مذهب الإمام مالك والحجر 
على المريض المشرف على الموت؛ ومن في حكمه... الخ وسيأتي أن الأنوثة 
ليست سببا في الحجر- كما لي القانون الروماني» ولا زواج الأنثى سببا في 
الحجر؛ كما في القانون الفرنسي كما سيأق في موضعه بإيضاح إن شاء الله 
تعالى(!١)‏ , 

الدكتور سيد عبد الله علي: ينقل الحكم الشرعي عن فقه المالكية دون أن 
يذكر المراجع التي نقل منهاء وسنحاول أن نضع يد القار 


| ئ على بعض مواضع 
هذه النقول بقدر ما يوفقني الله تبارك وتعالى(1) وبقدر 


ما تسمح به ضغوط 


اا لانت التتريسية للدكتور ينيد غود اله چ١‏ مما .د ن رر وو ر 
(1) وموضع هذه الأحكام في مراجع الفقه المالكي كما يلى: 
E,‏ : جاء و شبة : 1 ١‏ 
بالنسبة للحجر جماء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير؛الحجر صفة 
و خت و 0 وداقه “ في ١‏ . 
ا ر تصرفه تا ادان قرقة آر ری يزان ر نراه 
فدخل بالتالي حجر المريض والزرجة. ودخل بالأول حجر الصبى والمجنون والسفيه- 
امل 
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السثل اليومي: 
[7]- حكم الحاكم- القاضي- إنما يتعلق بالحادث ولا يتعلق بما مضى: 
جاء في بند؟ في القانون الفرنسي: لا يجوز تطبيق أحكام القوانين على 

ا إلا بالنسبة للزمن المستقبل الذي بعد تاريخ إعلاما> ولا 

تسري أحكامها على الوقائع السابقة. راجع بندا 1۹ وبندا ۲۲۸ من قانون 

تحقيق الجنايات.(1١)‏ 
وني الفقه المالكي: الحاكم -القاضي- لا يتعلق حكمه الحادث باجتهاده بما 

مضى قبله» بل يكون الحكم قاصرا على ما حدث فقط» كما هو مستفاد من كتب 

المذهب عند قول المصنف: (ولم يتعد لمماثل) ومن ذلك المسألة المشتركة 
المعروفة؛ فإن عمر -رضي الله عنه- رجع في ثاني عام من خلافته» إلى أن 
الأشقاء يشاركون الإخوة للأم في الثلث» الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة 
الأم» فيرثونه هنا بالفرض لا بالعصوبة» وبذلك يسقط الإخوة للآب» وكان قد 
قضى فيها أول عام من خلافته بأنه لا شيء للأشقاءء فاحتج عليه الأشقاء -في 


-والمفلس والرقيق فيمنغون ”من التضرف .في الزائد على القوت: ولو كان التصرف غير تئ 
كالبيع والشراء... وأنه متى بلغ الذكر رشيدا ذهب حيث شاء حيث زالت عنة ولاية:الاب 
والوصي والحاكم. جا ص9 27 ص41 ؟. أي حيث يعود إلى الأهلية الكاملة 

وجاء في مواهب الجليل للخطاب في الحجر... قال ابن الحاجب وابن شاش: أسبابه سبعة: 
الصباء والجنون» والتبذيرء والرق» والفلس» والمرض» والنكاح» في حق الزوجة... مواهمب 
الجليل هم۷ واد يدايا باللا امرض : يجرب إذا ستكم الطب يكثرة الموت يه» 
وجاء فيه أيضا: أن جهاز المرأة: إذا قالت هو لأهلها جملوها به والزوج يكذيها ؛فإن كان 
إقرارها بمعنى العطية لهم رد إلى الثلثة وإن لم يكن بمعنى العطية لهم فإنه ينفل. واي 
الجليل ج٥‏ » صة لاء ۷۸ 

فالنسبة واضحة بين الأصل» وهو الفقه المالكي والمستمد منه وهو فقه القانون الفرنسي؛ مع 
زيادة الأصل في التمثيل والإيضاح والتفصيل والتعليل. 


)١(‏ تعريب القانون الفرنساوي جا ص؟. 


دثاه- 
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العام الثاني في قضية مشاببة- بقولهم: هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهمء وهي أمن, 
هبّ أن الأب حجر ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا؛ فأشرك بينهم» فقيل ل. 
إنك قضيت في عام أول بخلاف هذا! فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ى 
نقضي» ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخرء فلم يسر الحكم المتأخر على 
الواقعة الماضية. فالبند موافق للمذهب بتقييد القوانين بغير ما منعه الشرع.() 
[۳]- بند [۲۹]- -١‏ قوة الإشهاد المدني في الإثبات: 
في القانون الفرنسي: الإشهاد دليل لما تدون فيه» لا يطعن عليه» ولا يعارض 
فيه إلا بادعاء التزوير لما سمعه أو رآه الموظف المختص. وأما ما أخبره ر 
المبلغ كساعة الولادة أو اليوم فيجوز معارضته بدليل آخر. 
الدليل على حصول مضمون الإشهاد المدني في الولادة والزواج لا يكون إلا 
بنفس الإشهاد. ون حالة عدم وجود سجل مطلقا أو فده يجور الإثبات 
إصلاح الإشهاد المدني: متى حصل غلط في الإشهاد قبل انصراف الم 
)١( #0 93 5‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف» ط دار السلا جا صام 6١‏ 
٠‏ التعليق: الشيخ مخلوف المنياوي رحمه الله أشار إلى الأصل الذي استمد منه. القانون 
الف : ؛القاعدة إل :د ٠١‏ أ.٠؟‏ رن 1 
غرنساوي ا التي تقول: بان أحكام القوانين إنما تطبق على الوقائع والحوادث بالنسية 
زمن المستفبل ولا تطبق على الماضي +حيث أشار إلى ما قاله الفقيه المالكي: الشيخ خلبل 


بن إسحاق في مختصره المشهور والتي وصلت 
كتب الفقه المقارن» رحمه الله 


شروحه إلى أكثر من مائة شرح» فهو يعد من 
-20 ظ ولم يتعد لممائل) أي لحكم ممائل في واقعة سابقة ممائلة لهذ 
ظ اعد داد حكم فيه بحكم آخر غير ممائل لهذاء فهذا الحكم الجديد لا يتعدى إلى ذاك 
الحم م: دا مرجع في تفصيل هذه القاعدة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيغ 
0 شيخ خليل جاء ص۸١٠ء‏ 101. وقد تفضل الشبيخ مخلوف المتياوي 
عدة وهي ر ذه في المسألة المشهورة بالمشتركة والذى فام 
لله لف و القاعدة الإمام ابن رشد الحفيد فى كتابه (بداءة المجتهد 
ونهار 1ج مه ! في الفقد المالکي رالای اشا ی إلى لوی ری 


عم 
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وذوي الشأن والشهود يمكن للموظف إصلاحه ثم التوقيع من الجميع على 
الأصل والتصليح» ولكن متى انفض مجلس الإشهاد انتقل حق إصلاحه من 
غلط أو خطأ إلى القضاء بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العمومية» ويجب 
أن يكون لذوي الشأن مصلحة موجودة بالفعل» ولو أدبية» وفي طلب النيابة 
العمومية يجب أن ينص القانون عليها أو تمس الصالح العام. ومحكمة القسم 
الإداري الذي به السجل هي المختصة» ومتى صدر قرار التصليح يسجل في 
سجل الإشهادات المدنية» ولا يغير المُصَحَح ولا يمحي منه شيء فقط يؤشر 
على هامشه بمضمون قرار التصحيح» وتخرج الصورة أو الملخص بما تضمنه 
التصحيح.(1) 

بند ]۳١[‏ في التشريع الإسلامي: 

الإشهاد الشرعي دليل لما تدوّن فيه متى كان حائزا الصفة القانونية الشرعية» 
وما جعل له الإشهاد أصلا؛ فإن كان إخباريًا فشهادة شهوده تنصب على حقيقة 
المخبر وحصول الإقرار منه» وإن كان إنشائيًا فيدل على حدوث الحادث» وهم 
له شهود» ويدل لمعرفة المشهد وما ذكر فى الإشهاد مما جعل له» ويجوز الطعن 
فى هذا بالتزوير» وله طرق منظمة أمام المحاكم الشرعية الآن. 

ويكون المستخرج الرسمى (الإشهاد المدنى) دليلا فى الولادة والوفاة 
والزواج إن وجدء وإلا فيثبت الزواج بشاهدى عدلء والوفاة كذلك» وقد منع 
الحاكم إثبات الزواج عند الإنكار بدون وثيقة زواج رسميةء وأما فى الولادة 
فيكفى شهادة النساء على ما لم يطلع عليه الرجال؛ وأما النسب فلابد من عدلين 
وسيأتى تفصيل الشهادة فى موضعها. 


)١(‏ البندة” وحتى البند 55 في الباب الأول من الكتاب الثاني» من تعريب القانون المدني 
الفرنساوى. الجزء الأول» ص17:17 15 .٠٠١٠١‏ 


ل 08 - 
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: ل مہا ف المحاكم الشرعية أما, 
e 9 |‏ معمر 2 
أما مصلحة إصلاح الإشهاد هى ماع i‏ الاشيا نت . 
القاضى أو كاتنت الإشهادات المسموح له - ع ی ® ص 
5 ا و 6٠|ه )١(‏ 
رئيس أو من نائب المحكمة الذى يملك ذلك.! 1 
وكما أشرنا من قبل أن الدكتور سيد عبد الله؛ يكتب من فقه المالكية أو من 
فقه غيرهم دون أن يذكر المراجع التى ينقل منهاء وسأحاول الإشارة إلى بعض 
تلك المراجع حسب الإمكان. وقد أكرمنا الإخوة المحققون حيث قاموا 
بالمساعدة فى هذا الجانب» فكانوا كثيرًا ما يشيرون إلى بعض المراجع الفقهية 
التى نُصّ فيها على هذه الأحكام.١)‏ 


.٠١ صة‎ ٠١ المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله جاء صه‎ )١( 

() جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك ؛ فيما يتعلق بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 
قوله: تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال» ونقل ذلك عن الشعبي أيضاء كما نقل ابن 
وهب. وهو من تلاميذ الإمام مالك- عن الحكم بن عيينة: تجوز: إمراتان. المدونة ج» 
ص . 
وني ثبوت النسب بالإشهاد. أو بالإقرار: جاء في حاشية الدسوقي: فإذا شهد عدلان أجنبيان أن 
زيدا ابن ثالث للميت أو أخ ثالث له ثبت الدسب» وتجاء في الشرح الكُريْر للدردير: إن ا 
عدلان: ابنان أو أخوان. أو عمان ؛بثالث ثبت النسب... ولكن مثلهما. الأجنبيان فى ثبوت 
النسب بل أولى. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج؟: ص١‏ 4 . . 
ما موضوع التوثيق في الدفاتر ومن يقوم به؛ وما يشترط فيه؛ فيقول الإمام أحمد الخرشيء وهو 
اول شرع للأزهرة وهو من محافظة البحيرة في مال مصرة يقول في درس نيا" ا ا 
كن القاضي أن يرتب كاتباعدلا يضبط الوقاقع التي بعكم 'فيهاه ويشترط سل مزان 96 
کون من أعدل الموجودين» مرضيا عند الناس» كما يشترط في المزكي: أي الذي.يزكى الشهوه 
GA‏ أن يكون عدلا مرضيا ويختار القاضي لمكن والكاتب ا أعدل 
لموجودين. وإن 0 لاي حصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم: ينبغي أن 
E E‏ ا مونا مسلم: شرح الخرشي ججلاء ص٤‏ 1اض 4ا وكزلك حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ج؛؛ ص۱۳۹ »ص۱۳۸ - 
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[4]- - فيما يترتب على الغياب بالنسبة للزواج: 

فى القانون الفرنسى: : إذا كان أحد الزوجين غائبًا فتزوج الآخر بغيره فلا حق 
لأحد مطلمًا فى منع هذا الز واج بالطعن فى صله إلا للزوج الآخرةا» وحده أو 
وكيله المفوض بشرط أن يكون معه سند قوی بإثبات حياته.(5) 

وف التشريع الإسلامى: للحاكم أن يطلق على المفقود من حين العجز عن 
خبره عند عدم النفقة من غير تأجيل بعد العجزء فإن تزوجت بعد هذا الطلاق 
فلا كلام لأحد فالبند السابق؛ إنما يناسب المذهب فى تزوج زوجة المفقود.(7) 

ويلاحظ أن هذا الفرع أحد جوانب غياب الزوج عن زوجته؛ اخترناه للتمثيل 
به مع وجود جوانب أخرى. فى القانون الفرنسى والفقه المالكى. 


-ويلاحظ مدى الدقة التي يشترطها فقهاء المذهب في موظفي المحكمة» أو في كتبة السجلات» 
أو ني المزكي أو في المترجم | 

)١(‏ إنما ذكر أحد الزوجين بإطلاق ؛نظرا للديانة المسيحية» لكن هذا الحكم في الإسلام يتعلق 
بزواج الزوجة بغير زوجها الغائب. 

(؟) تعريب القانون الفرنساوي المدني ج۱» ص۰۳۸ ٤1۷۲١۷۷۰۳۷‏ 

(۳) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف المنياوي ج١»‏ ص۷٦‏ . 
ما ذكره الشيخ مخلوف نقلا عن فقه المالكية ؛مذكور بمعناه في التاج والإكليل ومواهب الجليل 
للحطاب ج٤»‏ ص ١6‏ وما بعدهاء وجاء في حاشية الدسوقي: فيما يتعلق بالطلاق عليه عند 
العجز عن النفقة» ومن باب أولى: إذا اجتمع العجز عن النفقة مع العجز عن معرفة خبره ؛أي 
أنه يطلق عليه حينئذ من غير تأجيل ؛لأن التطليق بسبب العجز عن النفقة في مذهب المالكية 
؛يتوقف على إمهال المهر - أي العجز عنه- مدة محددة؛ إن استطاع الإنفاق وإلا طلقت عليه 
بخلاف ما إذا اجتمع العجز عن النفقة والعجز عن معرفة خبره؛ أما في حالة الغياب مع وجود 
النفقة عليها ؛فإن المسلم الحر يؤجل أربع سنين مع البحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها 
من خلال كتب القاضي إلى تلك البلدان التي يظن وجوده فيهاء وأن يكون الكتاب مشتملا على 
صفة الرجل وحرفته ونسبه» فإن لم يعلم بعد هذه المدة اعتدت زوجته عدة كعدة الوفاة 
وتزوجت. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج7؛ صة !4 . 

- 0¥ - 
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31 بند ]٤۸[‏ العقد القانونى: ش 

فى القانون الفرنسى: العقد القانونى: كل عقد تم من شخص أو أكثر ملحوظا 
فيه نتائج قانونية» فيوجد به حق أو يغيّر أو يمحى» ويمكن تقسيم العقد القانونى 
من وجهات النظر الآتية: 

أولا: بالنسبة إلى وحدة أو كثرة الإرادةء يقسّم قسمين» الأول: ما لا يحتاج 
وجوده إلا لإرادة واحدة كالوصية أو قبول أو رفض الميراث) الشاي ما يحتاج 
وجوده إلى اتفاق إرادات متعددة [كالبيع والبدل مثلا]. 

ثانيًا: بالنظر إلى وحدة أو تقابل المنفعة يقسّم قسمين؛ الأول: ما لا ينتظر 
فاعله مقابلا ما: كالهبة أو القرض بغير فائدة» والثانى؛ ما يكون لعمل أحد 
الطرفين نظير من الآخر كالبيع» والإيجار والبدل. 

ثالثا: بالنظر إلى الزمن الذى تظهر فيه نتيجة العقد؛ يقسم قسمين؛ 

الأول: ما يظهر أثره بين المتعاقدين الأحياء كالبيع والهبة. 

الثانى: ما لا يظهر أثره إلا بعد وفاة منشئه كالوصية.(١)‏ 
التزمه الشخص وأبرمه» فيشمل الإقرار» والاستلحاق» والوديعة؛ والبيع؛ 
والشراء. والوقف والإيجار... إلخ. ويراد به ما تعاقد عليه مع آخر؛ وهو كل 
عقد تم بين شخصين أو أكثر استوى شروطه» وترتب عليه نتائجه الشرعية 
لتقرير حی» أو تعييره) أو إبطاله ويتحقق فى الصلح» والحوالة, والضمان» 
والشركة. والوكالة» والإجارة. والهبة. 

أو العقد: صيغة يفيد التزام واحد أو أكثر لواحد أو أكثر شيئًا معقودًاء ويكون 


ري 
0 


(1) انظر من البند ٠٠١١‏ إلى البند 1١07‏ في الباب الأول من الكتاب 


المدني الفرنساويء جا› ص۷٤‏ ۲ ٤١‏ ۲, 
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منعا أو إعطاءء وفعلا أو تركا. ريصح تقسيم العقد الشرعئى بالمعنى الأعم. وهو 
ما التزمه الشخص المستوفى للشروط. الشرعية:فى؛ ضحة . التزامهة سواء:كان 
بإرادته هو فقط. أم بإرادته وإرادة أخرى؛ كالبيع مثلاء وإلى عقد لا يصدر إلا 
بتقابل إرادتين؛ كالبيع» والرهن, والوبجار»: وإلى,إها يظهن أثره* .تخد الوفاة 
كالوصية.(01(؟) 

ا فى الرسوم المتعلقة بإشهار الزواج وعقده: 

بنلر.©1 3ق القانون الفرنسى: ,يشهن عقد الزواج جهارً! بخضور المأمور 
بتسجيل الأنساب المدنى المعين بموطن أحد الزوجين وأما طريقة الإعلان» 
فقد تناولها بند 71 وقد أشاز إليها المؤلف وخصها بمقارنة خاصة.() 

1 - فى التشريع الإسلامى: يستحب إعلان النكاح وإشهاره بإطعام الطعام 
عليه؛ لقوله ء [أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف]0) 

ويستحب أيضا إشهاد عدلين عند العقد غير من له ولاية العقد؛ من ولى أو 
وكيله» وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرطاء وفسخ التكاح إن دخلا بدونه 


)١(‏ المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله ج١؛‏ صده 217 5 217 *117. ط دار السلام. 

() جاء في مواهب الجليل: صيغة العقد ؛كلام أو فعل يصدر من العاقد ويدل على رضاه ويعبر 
عنها الفقهاء بالإيجاب والقبول» وتختلف صيغة العقد حسب اختلاف العقود... وجاء فيه: 
ينعقد البيع بما يدل على الرضاء وما يدل على الرضا من البائع يسمى الإيجاب» وما يدل على 
الرضا من المشتري يسمى القبول. مواهب الجليل للحطاب ج٤»‏ ص۲۲۸. 
وجاء في الشرح الكبير للدردير: تنعقد الوصية بلفظ يدل على الرضاء أو إشارة مفهمة ولو من 
قادر على النطق» وقبول الموصى له البالغ الرشيد المعين الذي عينه الموصي كفلان» شرط في 
وجوبها وتنفيذها بعد الموت. واحترز به عما لو قبل الموت فلا يفيده ؛ إذ للموصى أن يرجع في 
وصيته مادام حيا. الشرح الكبير ج4» ص٤‏ 247 .٤١١‏ 

(۳) تعريب القانون الفرنساوي ج١؛‏ ص !4 . 

() أخرجه الترمذي: وقال غريب. باب ما جاء في إعلان النكاح رقم: ٠٠١١‏ . 
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وأما غير العدل من مستور الحال: فقيل: يكفى اثنان مستور حالهماء رفير 
يستكثر من الشهود. هكذا فى شرح الدردير والدسوقى عليه.(1(41) 

[/ا]- تحقق إرادة التعاقد: 

بند 64 فى القانون الفرنسى: الإرادة ويقابلها الرضا والقبول» وکل عير 
ينعدم فيه الرضا لا يوجد قانوئاء وقد يوجد الرضاء ولكنه يكون ليس كاماء 
فيصبح العقد محلا للإلغاء» وينعدم الرضا كلية فى ثلاثة مواضع: 

أولا - عند وجود غلط فى حقيقة الشيء موضع التعاقد كبيع منزل ظن 


المشترى أنه غير محل العقد. 

انيا - عند وجود غلط فى طبيعة العمل القانونى كمن ظن أنه أَعِطَيَّ هذا 
الشيء بدلا .من بيعه له. 

ثالعًا 


- عندما يكون أحد المتعاقدين - أو هما - مجنونا أو سكرائًا أو 
طفلة0), 


بند 561] التشريع الإسلامى: رضا الجانبين بما أقدما عليه وقبولهما لعمله 


0 1/7 »۷ المقارنات التشريغية. للشيخ مخلوف المنياوي ج٠١ ص‎ ٠1 

(0) في الشرح الكبير: إشهاد عدلين» فغير العدل من مستور وفاسق عدم » ومصبٌ الندب ؛ کون 
الإشهاد عند العقد عند المالكية وأما الإشهاد عند 
بلا إشهاد ؟بطلقة, الدسوقي والشرح 
وجاء في حاشية الدسو 


الدخول فواجب»» وفسخ التكاح إن دخلا 
الكبيرج ١‏ صة١7.‏ 
قي: أما عند عدم الشاهدين العدلين ؛فيكفى اثنان مستور حالهما. 
لكل يستكثر من الشهودج اء صا١‏ ۲ من الشرح الكيير وحاشية الفسوقر علي : 
ويلاحظ دجود فروق يسيرة في الصياغة في نقل المقننين الفرنسيين من الفقه المالكى؛ وهذا 
لا 5 . 2 “a‏ 1 
لحان سواه ستيب الترجمة وإنعتلاف المصطلحات اللغوية واختيار التغاز: ارس 
00 لاسن من الغةلعبية لى لدف الفنسية؛ مع عدم الاستيعاب لكل اروم 
ال“ . 0 a‏ 4 
البتودمن» " اى ١١‏ في الفصل الأول من الاب الثنيء من الكتاني اكان نر برب 
القانون الفرنساويء ج۱ من ص۰۲۲۸ ۲۲۱۰۲۲۷ وپ 
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متي ل ر و رار ودين يران ب کر 
الذى لا يميزء والطفل الصغير دون سن التمريز باطل أصلا. ومعلوم أنه يعبر عن 
رضا العطرفين بالتعاقذ بما يظهزٌ من قرلهما: بعت كذا بكذاء وقول الآخر: قبلت 
بقارا" بحا إن اتفقت زد لمهم تادر زک یا زیا رر ووه 
تعاقدا عليه جنسا صح العقدى فإن اختلفا فى صفة التعاقد؛ بأنا أراد المؤجب بيعًا 
وأراد القابل قرضًا؛ إذ يجب فى أر كان التعاقد اتفاق الإرادتين على إجراء العقد 
وف مادة كذا ونوع العقد كذاء ومتى توفرت الإرادة الكاملة والاختيار الشامل 
كان العقد صحيحًا 
فى محله.(١)(5)‏ 

[۸]- تقييد عقد الزواج وما يتعلق به في الدفاتر- السجلات: 

في القانون الفرنسي: 

۸- إذا نتج من إقامة دعوى في محاكم الجنايات صحة عقد زواج وأنه 
مستوف لشروط الصحة وجب تقييد صورة هذا الحكم في سجل الأنساب 
ويعطي لهذا الزواج من يوم عُقد: جميع الأحكام والحقوق المدنية بالنسبة 


لازمًا إلا إذا اعتراه فقد صفة أو نقص شرط آخر. كما سيأتى 


)١(‏ المقارنات التشريعية ج١»‏ صة ١1817‏ للدكتور سيد عبدالله. 

() للتذكير ببعض نصوص فقهاء المذهب المالكي مما حرره المؤلف في مقارنته: مما جاء في 
شرح الخرشي: وشرط عاقده: تمييزء والمعنى: أن شرط صحة عقد عاقدي البيع ؛وهما البائع 
والمشتري: التمييز... فلا ينعقد من غير مميز لصبا أو جنون أو إغماء منهما أو من أحدهما... 
أما الذي يتحصل من بيع السكران وشرائه على ما يظهر من كلامهم: إن كان لا تمييز عنده أصلا 
أنه لا ينعقد. أي لا يصلح اتفاقا عند ابن رشد والباجي» ومن شروط لزوم البيع أن يصدر من 
مكلف ؛وهو الرشيد الطائع» فإن صدر من غيره» كصبي أو سفيه أو مكره لم يلزم وإن صح. 
الخرشي ج٥»‏ ص ۸. ۰ 
وجاء في الشرح الكبير: أن شرط صحة بيع المعقود عليه أو ثمنا أو مثمنا (طهارة ) وانتفاع به 
وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نبي عنه» وعدم جهل به. الشرح الكبيررجار؛ ص ١‏ . 
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للروجين وللذرية المولوذين » من الرواس؛(١)‏ 

وف بند ٤١‏ يجب أن يحفبض لن كل ناحية دفار للتسجيل» أو هده دفائر 
بحسب الاقتضاء وإنما بارزم أن يكتب في كل دفئر لسختان؛(1) 

ولي التشريع الإسلامي 

تقييد صورة هذا الحكم في السجل بعد الاستيفاء الشرعي مطلوب شرعاء 
فقد قالوا: يجب على القاضى- على ما في بعض الكتب» ويندب على ما في 
بعض الآخر - أن يرتب كاتبا عنده لوقائع الناس التي يريد الحكم فيها عدلا 
مرضيا ذكره عبد الباقي على المختصر .(2): 

وفي القول المرتضى في أحكام القضا؛ ما نصه: قال في الجواهر(؟» [وما 
حكم به فليكتب به محضرا يشرح فيه الدعوى والإنكار وأسماء البينة وأسماء 
المتداعيين وأنساب الجميع» وما يعرفون به وما حكم به بينهماء ويحفذله في 
خريطة أو في جراب أو غيره» ويختم عليه حتى لا ينسى» ويكتب عليه خصومة 
فلان وفلان في شهر كذا سئة كذاء ويجعل خصومة كل شهر على حدة. 

وقال ابن المناصف() في كتابه: [تنبيه الحكام] المحكوم له إذا سال القاضى 
أن يسجل له ما ثبت عنده لزم الحاكم أن يسجل له ذلك» ويذكر له الوجه الذى 


.٤4ص‎ ؛١ج تعريب القانون الفرنساوي المدني‎ )١( 

(۲) تعريب القانون الفرنساوي المدني ج١؛‏ صة؛؛ 41 1 , 

(۳) قال العبدري -من علماء المالكية "ورتب القاضي كاتبا عدلا شرطا" التابٍ ج والوكليل على 
مختصر خليل ج73 صه ١١‏ ونص الحطاب على ذلك فقال: "اعلم أن تریب الكاتي وا زكي 
والمترجم على جهة الأولويةء هذا ظاهر عبارائهم " مواهب الجليل ج”؛ صه١١.‏ 

)٤(‏ كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة لابن شاس المصري توفي غازيا في 


با مغر دميامل 
عام 1١١‏ ه. 
(0) هو أبو عبدالله محمد بن عيسى من أهل قر طبة انتفل إلى إفريقيا السجرة الور الريع | ب أعيان 
المالكية صلالا١.‏ 
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ثبت به الحق؛ وأن ذلك بسبب قيام البينة بكذا أو بسبب نكول» أو لأجل يمين 
أو بسبب سقوط بينة جرحت؛ لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بتلك البينة.(٠‏ 

يلاحظ أن نظام إمساك الدفاتر في المحاكم والقيد مها أمر قديم في المذهب 
المالكي لأن ابن شاس رحمه الله عاش في القرن السادس الهجري» أي منذ أكثر 
من ثمانية قرون؛ بينما كانت أوربا في ذلك الوقت كانت تعيش في جهالة. 

[- العيب في الرضا والقبول: 

بند[57]في القانون الفرنسى 

يوعد اال الفا والقبولا فتمزياق: 

أولا: الغلط في جوهر الشيء كمشتري صورة أصلية في ظنه» فإذا هي صورة 
منسوخة» وأما الاختلاف في الصفات الكمالية فلا يعيب الرضا والقبول. 

ثانيا: الغش» وهو كل عمل استعمل للتأثير على المتعاقدين بغير حقيقة» 
ويجب كون الغش أساساء وأن يكون في عقد معاوضة بين شخصينء لا في هبة. 

ثالغا: القهر والتهديدء وهو كل عمل أدبي أو مادي من شأنه التأثير على 
عقلية أحد المتعاقدين. 

رابعا: الغبن أو عدم التعادل» وهو الغبن الفاحش كبيع بثمن ألفي فرنك ما 
يساوي خمسمائة وذلك: 

-١‏ الغبن الفاحش ش؛ سبب في بطلان العقد للقاصر الذي سبب له ضررا. 

؟- الغبن الفاحش في القسمة» متى وصل الغبن إلى الربع يكون سببا لبطلان 
العقد. 


3 الغبن الفاحش في بيع العقار؛ متى زاد عن ٠١/۷‏ من ثمن العقار المبيع 


غل ذ لنظ الحاكم الوارد فى النص هنا: : 
)١(‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف صا ١4و‏ كم الوارد في 


القاضي. 
=A =‏ 
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يكون سببا لبطلان العقد(1) 

[0] التشريع الإسلامي: 

يوجد نقص في إرادة المتعاقدين 

أولا: الغلط» فإن غلط البائع على نفسه فأخبر بنقص عما اشترى به فإن ثبتن 
دعواء أو ضصدقه المشتري فيتكير :بين افسخ:البيغ؛. فيأحذ المشتري ما دفع وير 
السلعة» أو يدفع ما تبين أنه ٹمن صحيح» ويدفع ربحه» ويبقى السلعة» وإن زار 
البائع في إخباره بالثمن عمدا أو خطأ لزم البيع المشتري إن حط البائع ما زادمع 
ربحه» فإن لم يحطه لم يلزم المشتري» وخير في الإمساك والرد» فالغلط سبب ني 
جواز فسخ البيع لمن وقع عليه الظلم بشرط إثباته شرعاء أو التصادق علي 
ويجوز إمضاء العقد ممن وقع عليه الغبن. 

ثانيا: الغش» وهو أن يكون بالسلعة عيب لو اطلع عليه المشتري قبل التعافد 
مثلا لامتنع أو نقص من الثمن [إظهار جودة ما ليس بجيد أو خلط جيد برديء] 
فالمشتري بالخيار إن شاء رڌ ولا شيء عليه» وان شاء أمسك ولا شيء له 
والخيار للبائع بسبب الغش في الثمن. 

ثالثا: الإكراه والقهر» فمن تعاقد تحت تأثير إكراه أدبي أو مادي كان عند 
صحيحا غير لازم؛ ويتحقق الإكراه؛ بخوف مؤلم حالا أو مستقبلا من قتل أد 
ضرب وإن قل؛ أو سَجْن ظلما أو صفع على قفا أو قتل ولد أو والد. وأخذ مال 
أو إتلافه» فالإكراه منظور فيه للشرف والخسة بالنسبة للشخص؛ فمن أكره على 
البيع مثلا جبرا حراما صح البيع ولا يلزم» فيخير البائع إن شاء أخذ سلعته وره 


أو عيب في الرضا والقبول فيما يأتي: 


(1) انظر البنود من )١-4(‏ إلى ١١-7‏ في الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثالث من 
تعريب القانون المدني الفرنساوي ج١‏ ص۰۲۲۹ ص77 ص۲۲۷ ص۲۲۸. 


(۲ ب ا || . 5 


£ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الثمن» وإن شاء تركها وأمضى البيع. 

وتلحق الإجازة عقد الإكراه صراحة أو ضمناء ولا تفيد المدة الطويلة حق 
الرجوع؛ ولا توجب لزوم عقد الإكراه» فالضرر لا يجاز ولو مضت السنون متى 
كان ظلما. 

وأما الغبن فإن وقع على الصغير المميز أو على محجور عليه فالنظر لوليه 
والغبن في القسمة يجوز الخيار في بعض صورها. وسيأتي تفصيل ذلك في البيع 
عقارا أو منقولا وفي القسمة.(٠)‏ 

-]١٠١11[‏ تصرف المالك فيما يملك: 

في القانون الفرنساوي: بند .٥۳۷‏ لكل مالك التصرف في ملكه بشرط اتباع 
الأحكام والأصول الموضوعة لذلك. وكل ملك ليس لأحد عليه تصرف 
بالملكية فحفظه وتدبيره يكون بالمصلحة- أي العامة- على موجب الأصول 
والأحكام المربوطة بذلك» ولا يجوز التصرف في عينه ببيع أو هبة أو ما أشبه 
ذلك. راجع بند ۰0۳۸ وبند 057 وما بعده مدني(5) 

ويقول في البند ٥۳۸‏ المشار إليه قبل قليل: 

الشوارع والطرق» والسكك» ومسالك الحارات السلطانية» والأنمر الكبيرة 
والصغيرة التي تسير فيها المراكب» كبيرة أو صغيرة» وبشواطئ البحار وما يتعلق 
منها بالجروف والأراضي المنحسرة عنها الماء» والسواحل» والمواني» وجميع 
أراضي الحكومة التي لا يجوز تمليكها للآحاد» كل ذلك يعتبر من تعلقات بيت 
المال(۳) . 

۷- في التشريع الإسلامي: لکل مالك التصرف في ملكه بشرط اتباع 


ا٣اص‎ ١٣ص‎ 2115 المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله جا صء 231 صا‎ )١( 
١7 ١ص تعريب القانون الفرنساوي المدني جا‎ )( 
١١ ١ص تعريب القانون الفرنساوي المدني جا‎ )7( 


ا - ۵ - 
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الأحكام الشرعية ي هذا الغأن› وکل ملك ليس لأحد عليه تصرف بالملكية؛ 
فإن كان حبسا- أي موقوفا- فالقيام بأمره للمتولي عليه بالاصول الشرعية؛ وإن 
كان مجهول الأرباب فالأمر فيه لبيت المال؛ ينظر فيه بالمصلحة للمسلمين؛ من 
تصرف ف ذاته» أو غير ذلك؛ فللبند مناسبة للمذهب واضحة."١)‏ 

۸ - في التشريع الإسلامي: شأن الشوارع وما بعدها إلى شواطئ البحار 
من مصالح المسلمين» فعلى بيت المال القيام بشأنباء والنظر فيهاء كما أفاده 
عبدالباقى(؟) ف الجهاد(") والسواحل وما انحصر عنها الماء من الجروف. 
والأراضى حق بيت المال؛ أخذا من حكم المال الذي جهلت أربابه وأراضي 
الحكومة أيضا لبيت المال» فالجميع من تعلقات بيت المال» فالبند موافق 
للمذهب0) 

[۱۲]- مايؤول ملكه لبيت المال: 

بند 01 - في القانون الفرنسي: جميع الأملاك التي لا ملك فيها للإنسان؛ 
وأملاك المتوفين لا عن وارث» أو عن وارث أسقط حقه من الإرث بالكلية 
تكون من متعلقات بيت المال. 

راجع بند ۳۳ وبند 7الاء وبند ۷۲۳ وبند ۷۲٤‏ وبند ۰۷٦۸‏ وما بعدها 
557 

8 - في التشريع الإسلامي: كل مال جهلت أربابه: عقارا أو غيره فهو 
لبيت المال» كما ذكروه في باب الجهاد عند قول المصنف (والخمس 


٠٣٠٤ص المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف المنياوي جا ص17‎ )١( 
المراد منه الشيخ عبد الباة الزرقانى المة‎ )۲( 
بح عر باقي الزرقاني الفقيه المالكي صاحب الشر المختصر.‎ 
7 ١4 ١ص‎ 7 الشرح الكبير ج‎ )۲( 
٠١٤ص المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف» ج ۱ء‎ )6( 


. 17 تعريب القانون الفرنساوي المدني ج۱ » صا‎ )١( 


عت أ عت 
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والجزية... إلخ)(١2‏ وكذا a‏ 
-6 مال من توفى لاى. 4 © إلى 8 
: . عن وارث أو عن وارث أسقط حقه 


الد “ 7 
الإقرار(؟؟ فالبند و 


موافق للمذهب بزيادة تقييد الإسقاط بكونه لبيت المال0). 

[1]- حقوق الملكية بالنسبة للتصرف: 

بند 0 5- في القانون الفرنسي: حقوق الملكية بالنسبة للتصرف ثلاثة أنواع: 
حق ملكية العين» حق ملكية المنفعة» وحق الملكية القسرية كالتطرق والمرور. 
راجع بند 5 5 6 وما بعده» وبند 01/8 وما بعده» وبند 1۳۷ وما بعده. مدنى(4) 

5- في التشريع الإسلامي: حقوق الملكية ثلاثة: حق ملكية العين 
للمالك» وحق ملكية المنفعة للمالك والمستأجرء والمستعير؛ فلكل منهم أن 
يؤاجر وأن يعير» وللمالك أن يهب» كما أن لكل أن ينتفع بنفسه» وحق ملكية 
الانتفاع لمن قصر الشارع الانتفاع على عينه» فلا يؤاجر ولا يهب ولا يعيرء 
كسا كادبوت المدارس والربط بوصف كونه مجاورا أو مرابطاء والمساكن 
الموقوفة على المجاورين في تلك المدرسة» أو المرابطين في ذلك الرباط 
والجالس في المساجد والأسواق فإنه إنما يستحق الانتفاع بذلك المكان الذي 
اشتهر بالجلوس فيه من المسجد والسوقه ولیس له بيعهه ولا إجارته ولا 
إعارته. ذكره الدردير والدسوقي. وحق التطرق والمرور لا يخرج عن كونه 


والصلسية والقيء:وعشوز آهل الذمة» وراج أهل الصلح وما صولح عليه اهل ر 
أعذ امن تجار لها بيت ماله الببيلتين يميرنع > أي الجا ل 
والخاصة). انظر ج؟» صو ١‏ من المرجع السابق. 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج۳٠‏ ص٠ .٠‏ 9 
٤ NIE‏ . 
(۳) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوفه جاءضه أ 
(؛) تعريب القانون الفرنساوي» ج١»‏ ص٣۲‏ '' 
“AV —‏ 
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ملك منفعة أو انتفاع» فللبند مناسبة للمذهب واضحة جدالا. 
-]1١15[‏ نزع الملكية للمصلحة العامة: 
بند [۳۳۲]» فى القانون م ؛قاعدة أساسية؛ حق الملكية حرم لا 


E e‏ ومع ذلك اا قد خالقت هذه المَاعدةٌ لمعنى 
عام» وهو أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» فشرعوا نزع 
ملكية الفرد لمصلحة الجماعة وهو الحق الإداري لنزع شيء متعلق بشخص 
خاص وتملكه متى اقتضته المنفعة العامة مقابل دفع تعويض.(7) 
الضمانات الموضوعة لصالح الملكية المنزوعة: فقد وضع القانون 
الضمانات الآتية: 
3 نزع الملكية لا يجوز إلا إذا تحققت فيه المصلحة العامة بشكل لا يدع 
مجالا للشك ويكون [بديكريتو] أو بقانون تبعا لأهمية العمل المطلوب نفاذه. 
؟. المحاكم القضائية هي الحارس لحقوق الملكية» فهي التي تملك فقط 
الحكم بنزع الملكية إذا لم يكن الاتفاق قد تم وديا مع المالك» ومن الجهة 
المراد نزع الملكية لعملها. 
للمالك» وتحديد الئمن يكون فة محلفين وطنيير' ف 
و لثمن يكو بمعرفة محلفين وطنيين لا علاقة لهم با بالطرفين. 
, ؟. دفع التعويض يجب أن يكون قبل وضع اليد على العقار من الآدارة. 
بند ۳۳۳1[ التشريع الإسلامي: أصول التشريع الإسا 
1 ری الاي ور التشزيع الاسلامي منية عل اترام 
الشخص» ويدخل فيه ذاته وعرضه ومسکنه» وعلى احترام مالهى ويدخل فيه 
)١(‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا صة١١.‏ 
(5) بند 044 في الكتاب الثاني من المقالة الثانية ؛ من تعريب القانون المر 


في الفرنسا 
ص لغر دي ج١.,‏ 


- - 
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e‏ 00 درن والمسكن والملك حرام على الناس أيا كانواء 
0 00-7 بحق الشرع المقررء فإن سرق مثلا تقطع يده؛ وإن قتل يقتل؛ 
وإن سب يره او سبه غيره يقام الحد على الساب» ون أخذ منه ماله؛ فإن كان 
الأجخليايخلسة فهي سرقة يحاكم فاعلها ويعاقب» وإن كان الأخذ بالقوة فهو 
اغتصاب» فيرد لصاحبه» ويعاقب المغتصب» فهذه 
التشريع الإسلامي منذ وجوده ببعثة الرسول 3# 

وأما تقرير القاعدة [حق الملكية حرم لا ينتهك إلخ] فهذه ليست وليدة 
الثورة الفرنسية كما يزعمون» وإنما هي وليدة التشريع الإسلامي الذي عاش في 
أسبانيا وفرنسا ۷٠١‏ سنة وقرر نحقوق الإنسان منذ وجوده. 

غير أنه إذا تعارضت مصلحتان: مصلحة عامة. ومصلحة خاصة» قدمت 
المصلحة العامة» فيؤخذ ملك الفرد -وإن كان حرما محترما- لمنفعة الجماعة 
هذه قاعدة من أصول التشريع الإسلامي» فلا يجبر أحد على إخراج ملكه عنه ببيع 
أو هبة أو أي تصرف» إلا لسعة مسجد أو مقبرة» أو طريق» أو شق مجرى ماء؛ أو 
نحو ذلك من المصالح العامة مع وجوب دفع تعويض عن ملكه من بيت المال. 

وأما نظم نزع الملكية فمتروك أمرها للحاكم» ولا مانع شرعا في اتباع الطريق 
المذكور في القانون الوضعي فهو أقرب لتحقيق العدالة» مادام الأصل مشروعاء 
وهو تزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.(5001) 


حقوق مقررة للإنسان في 


)١(‏ فى مرشد الحيران في فقه الحنفية المادة ٠١١‏ نصت على ما يأتي "إذا اقتضت المصلحة العامة 
أخل. ملك لتوشيع ف ےا( لوحت اة کن ل و خان ا مالم يوط هقانا 
بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة " وهي من الجزئيات القليلة التي او غير 
مراجع الفقه المالكيء وفي حالة عدم النص الشرعي يؤخذ الحكم من العرف المحكم فهو ج 
المصادر الفرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

(۲) المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله جا صا صلا 4. 

584 ال 
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[- في حق الملكية الذي يمنح صاحبه حق التصرف فيه: بند 44 © لي 
القانون الفرنسي: من ملك شيئا فله حق الانتفاع والتصرف مطلقاء بشرط أن لا 
يكون التصرف مخلا بالأحكام والقوانين المربوطة.() 2 

۳ في التشريع الإسلامي: من ملك شيئا فله حق الانتفاع 5 e‏ 
تصرفا.مطلقاء بشرط الا:يخل ,بشيء من الأسيكام.الشنرعية في ذلك» التصرف. 
فللبند مناسبة بالمذهب في غاية الوضوح.) 

3 في الجبر على البيع للمصلحة العامة أو لسداد ما عليه من مستحقات: 
بند 556 في القانون الفرنسي: لا يجبر أحد على التنازل عن ملكه إلا لمصلحة 
عامة بشرط قبض ثمن المثل قبل تسلیمه» راجع بند ٤۳۸‏ مجاکمات. 9 

4- في التشريع الإسلامي: لا يجبر أحد على إخراج ملكه عنه؛ ببيع أو 
هبة أو نحو ذلك» إلا لتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق» أو نحو ذلك مما يقتضي 
جبر المالك على البيع» كبيع الدار في نفقة الزوجة» وكبيع مال المفلس عليه؛ 
وتفاصيل ذلك في المذهب. فللبند مناسبة للمذهب واضحة(؟) .(5) 

أقول: إن التعبير بالبيع: يقتضي أن للمبيع ثمنًا حتى لو كان للمسجد أو 


١١ص تعريب القانون الفرنساوي المدني جا‎ )١( 

() المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص٣۱۳‏ ص۷٣١‏ 

() تعريب القانون الفرنساوي المدني جا ص١١٠‏ 

(6) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص۷١١‏ 

' من شروط لزوم البيع: الطروع؛ فإن أجبر العاقد على الببع جيرا حراما صح ال‎ )١( 
عدي 2لا شرلا ينه اول أملالة ول قرقة ولا ا الكبير الور ا‎ 
ار اح على اليم ا و متيو بع اور ر ر‎ 
الطريق » أو المقبرة» أو على بيع سلعة لوفاء دين» أو لنفقة زوجة أو لأبويه. جد او‎ 
. ومن الجبر الحلال: الجبر على البيع لأجل وفاء ما عليه حقا. حاشية ار‎ 

الكبير ج٣‏ صا ارح 


د 
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للمقرة إلا إذا تنازل المائءء ؛ ء 
0 ا € كن تمن المبيع زجاء النواب اهن الله فعالى أما) : 
۷ ]- د مء © الايد سمه 
بند ٤٦‏ 0- في القانون الفرنسى: م. كك . 
O‏ مي من له ملكية على شيء منقول أو غير منقول 
فله حق المنفعة في جميع ثمراته» وتعلقا: 
فا لاا e‏ بو وع عا نه» وجميع ما يلتصق به طبيعة أو بفعل 
4 هل و : 9 5 
غل و لحق الا خير يسمى حق التبعية زاجم بنك ٤۷‏ 5 إلى بد ٥۷۷‏ زيند 
۲ محاكمات. 
0- ني التشريع الإسلامي:من المعلوم أن مالك الذات من المنقؤل أو 
العقار يماك منها حق المنفعة بجميع ما يسوغ شرعاء ويملك جميع ما يلتصق 
بالذات طبيعة؛ كما إذا نبت عشب بأرض المالك بدون فعل فاعل» أو يلتصق با 
بفعل فاعل» كما إذا عسل بها نحل» أو زرق فيه حمام» أو نحو ذلك» كما يؤخذ 
ذلك مما ذكروه عند قول المصنف() في الفصل بعد باب الكراء (وإذا انتثر 
للمكتري حب الخ)0) 
نصه: (ومن وضع أجباحا(؟» في جبل فله ما دخلها من النحل) قال في القنية(): 
(شرط الأجباح؛ أن تضعها في موضع لا ينتهي سرح نحل البلد ١٠ه)‏ وي 
التتائي في باب الزكاة عند قول المصنف كالدار الخ ما نصه: (وفي المجموعة عن 


)١(‏ المصنف: يقصد به: الشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر الذي كثرت شروح المالكية 
عليه حتى بلغت مائة شرح أو يزيد. 

(۲) جاء في الشرح الكبير: إذا انتثر للمكتري 
قابلا في عامه أو العام القابل» فهو لرب الأرض. جأ 0 | 
(۳) هوالشيخ عبد الباقي الزرقاني له شرح على مختصر الشيخ خايل: 
(5) الأجباح: البيوت التي يضع فيها النحل العسل: 

(5) كتاب في الفقه الحنفي. 


أرضا فزرعها حب مد زرعه في الأرض فنبت زمنا 


A 
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ابن كنانة)() (في الرجل يجد النحل في شجرة أو صخرة» لا بأس أن ينتزم 
عسلها إذا لم يعلم أا لأحدء ولا يحل له أن يأكل نحل جبح نصبه غير لا في 
العمران» ولا في مغارة» وإذا ساغ أن ينتزع عسل نحل وجده في شجرة أو صخرة 
فأولى عسل نحل وجده في نفس أرضه؛ ما لم يعلم أنها لأحد). فللبند مناسية 
بالمذهب في غاية الوضوح() آله 

[۱۸]- أسباب التمليك وأنواعها: 

بند ١‏ - فى القانون الفرنسى: 


١‏ - الميراث الشرعى. - الميراث:المُوْصَى به أو الوصية: 
۳ - الهبة بين الأحياء. ٤‏ - إضافة الملحقات أو الضم. 
5 - نتائج الاتفاقات. ٦‏ - وضع اليد أو الاستيلاء. 


۷ - سقوط الحق بمضى المدة. ۸ - المزايدة. 
٩‏ - القانون. ٠‏ -التسليم. 

هذه الأشكال المختلفة للتمليك لا تطبق على امتلاك الملكية فقط بل 
كذلك تطبق على تملك الحقوق العينية» وحقوق المديونية. 

ترتيب أسباب الملكية: 

أولا: شكل الملكية فى مقابل أو بلا مقابل: 

الملكية ی مقابل: ھی أن يعون كل طرف من الشف الآخر نظير ما 
أخذ منه كالبيع والبدلءوالملكية بلا مقابل: هى أن يأخذ أحد الطرفين من الآخر 


(1) هو أحمد بن عبد الله اللخمي القرطبي توفي عام ۳۸۳ر 
(۲) المقارنات التشريعية شيخ مخلوف جا ص/ا1, صلم م١‏ 
7 بالنسبة لشراء الحمام ا ف و 
ا ايو دج الأبراج والعصافير ونحوها من كل مالا ره زره (يجوز 
شرازها جزافا) وذلك (وقت حدوها أو نوحها) حا ة الد ويه 
سیه سوقي ج٣‏ ص" ١‏ 
ب NY‏ 
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شيا من غير أن يعوضه شيا كالهبة والوصية إلخ. 
ثانيا: شكل الملكية: عام أو خاص: 


فالملكية العامة هى أن يمتلك جزءًا أو كلا من ميراث شخص: مثا 
والملكية الخاصة هى أن يمتلك شين محدوذا كالبيع» فإنه يملك المبيع 
المحدود العين» والفرق العملى بينهما أن المالك بعنوان عام ملزم بسداد ديون 
من ملكه [المورث] والمالك بعنوان خاص ليس ملزمًا بشيء. 

الثا: شكل الملكية بين الأحياء أو بعد الموت: 

فالملكية تبن الأحياء؛ هى ما كانت البملكية. محققة حال الحياة .حتى لو فى 
حياة المالك الأصلى» وذلك فى جميع التصرفات ماعدا الميراث والوصية 
والملكية بعد الموت هى ما كانت الملكية غير محققة إلا بعد الوفاة» كالميراث 
والوصية. 

رابعًا: شكل الملكية: أصلى غير صادر عن أحد أو صادر عن أحد: 

فشكل الملكية الأصلى: هو ملكية الشيء بدون واسطة شخص معين»› 
وذلك كوضع اليد أو الاستيلاء وشكل الملكية الصادر عن أحد هو ما كان 
بواسطة شخص معين» وهو من يتلقى عنه الملكية وهو ما عدا الاستيلاء. 

خامسًا: شكل الملكية بالاختيار أو بغير الاختيار: 

فشكل الملكية بالاختيار هو ما نشأ عن إرادة المالك؛ ككل أسباب الملكية 
مأعدا سقوط الحق بمضى المدة وضم اللواحق» وشكل الملكية بغير الاختيار: 
هو ما لم ينشأ عن إرادة المالك كسقوط الحق بمضى المدة وضم اللواحق 


بزل ۲- التشريع الإسلامى: 
الأشكال المختلفة لتمليك الملكية: 
قد ينشأ الملك عن ميزاث»آو وصية؛ أوهبة» أو بيع؛ أو بدل» أو بوضع اليل 


SA 
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کد اليو بال 


e 0 


ب 


والملكية بين الأحياء كالبيع والهبة والبدل مثلاء وبعد الوفاة كالوصية 
والميراث» أما تنازلهما في حال الحياة عن الميراث أو عن الوصيةء فتنازلهم 
باطل؛ لأنه لم يصادف محلاء وليس لأحدهما التصرف فيما يرث لأنه لايملى 
إلا بالوفاة» وكذا فيما يوصى به له» والكلام فى هذا البحث اصطلاح الفقهاء لا 
يترتب عليه كبير أثر . وإنما بحث فى حقيقة المعانى الفقهية وتقسيم عقلى لما 
يطرأ عليهاء ولا مانع من أن يتفهمه طالب العلم؛ لما فيه من تفتيح ذهنه 
وتبصرته» وليس هذا من صميم الفقه بمعنى الأحكام. 

كلام الدكتور سيد عبد الله: فى التقليل من أهمية هذه التقسيمات محل نظر 
فقد أولاها فقهاء المالكية أهمية لا تقل عن اهتمامهم بأحكام بقية المعاملات؛ 
من حيث بيان المعنى الخاص بكل قسم» والأنواع المندرجة تحت مسمّى كل 


[15]- نقل ملكية العقار فى الهبة فيما بين الطرفين المتعاقدين وشخص 
ثالث: 

بند ]٠١[‏ فی القانون الفرنسى 

نعل ملكية العقار فيما بين الطرفين المتعاقدين والشخص الثالث فى الهبة بين 
الاحياء: 
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بين الأحياء بالنسبة للشخص الثالث والطرفين. 

فى سنة ۳۹١٠م‏ كانت الأوامر تقنضى بتسجيل كل هبة منقولة وعقارية فى 
سجل المحكمة بالنسبة للشخص الثالث. وكذلك بقيت إلى سنة ١۷۳٠م‏ وفى 
القانون المدنى حفظ نقل التكليف فى العقار بالنسبة للشخص الثالث. 

عدم نقل التكليف في العقار الموهوب بالنسبة للغير: القاعدة أنه ما دام 
الموهوب إليه لم ينقل التكليف باسمه فليس بمالك والمالك هو الواهب 
للعقار الموهوب» وأحكامه كأحكام البيع سواء بسواء قبل التكليف وبعد البيع. 

والشخص الثالث هو كل شخص له مصلحة» ماعدا المكلفين بنقل التكليف». 
ومن تلقى عنهم الملك» وما عدا المعطي (الواهب) فالشخص الثالث هنا: 

أولا: من ذكروا في قانون ۱۸١١‏ بالنسبة للبيع» وهم كذلك بالنسبة للهبة. 

ثانيا:“الذائتوة بؤرقة عرفية للواهت. 

ثالثا: الموصى لهم بعنوان خاص. 

كل هؤلاء لهم الحق في الانتفاع بعد نقل التكليف في الهبة» لأن لهم مصلحة. 

وليس من الشخص الثالث من يأتي؛ فلا ينتفعون من عدم نقل التكليف. 
وهم. 

-١‏ الواهب. 

١؟-‏ الموهوب له وورثته. 

"'- الأشخاص المكلفون قانونا بالتسجيل لنقل التكليف. (الزوج بالنسبة 
لزوجته» الوصى لمحجوره أو لقاصره)؛ ومن يتلقى عنهم الحق. 

5 حصل خلاف ف انتفاع وارث الواهب بعدم نقل التكليف. فبعضهم 
أعطاه حكم مورثه» وهو ممنوع» وبعضهم أجاز له ذلك.'١)‏ 
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]١١[‏ ني التشريع الإسلامي: 

إن عقد الهبة يتم بالإيجاب والقبول» ومتى تمت ممن تصح هبته وكان 
الموهوب له ممن يصح أن يوهب له» وكان ما وهب مملوكا للواهب() فقد 
ملك الموهوب له الهبة ودخلت في ملكه عقارا أو منقولاء وليس بشرط تسجيل 
نقل التكليف في العقار» وأما القبض في الهبة؛ فليس شرطا في صحتها.) فيجير 
على دفع الهبة للموهوب له؛ (فإن تأني الموهوب له عن طلب القبض حتى 
أفلس الواهب أو مرض مرضا اتصل بالموت بطلت الهبة» وللموهوب له إذا 
باع الواهب الهبة وعلم فتوانى؛ له الثمن» وإن قام في الفور كان له الموهوب. 
فالقبض عند مالك من شروط التمام لا من شروط الصحة كالبيع)29). 

وعلى هذا فالهبة؛ تمليك العين الموهوبة للموهوب له بمجرد العقدء 
فللموهوب له معارضة أي شخص بحق الملكية الناتجة عن الهبة. وقد 
خرجت عن ملك الواهب بمجرد عقد الهبة» فليس له حق التصرف فيها؛ فلو 
مات الموهوب له بعد قبول الهبة وقبضها كانت الهبة من تركته لورثته» فإن 
قبل الهبة ولم يقبضها وقاضي الواهب» وبقيت للحكم ومات استحق ورثته 
اة .)١()0‏ 


= تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول صا ۲۰» ص۷٠۲.‏ 

)١(‏ شرط الواهب أن يكون أهلا للتبرع» وشرط الموهوب: أن يكون مملوكا للواهب» وشرط 
الموهوب له أن يكون أهلا لأن يملك ما وهب له. الشرح الصغير للدردير جا ص .٣۳۹‏ 

(۲) في بداية المجتهد: قال مالك: (ينعقد عقد الهبة بالقبول» ويجبر على القبض» كالبيع سواء) 
خا 

(۳( بداية المجتهد لابن رشد الحفيد المتوفى عام 0146ه. جا ص۳۲۹ 


() المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي ج۲ ص0۱۷ ص0۱۸» صة ١ه‏ 


(5) وقد روعيت هذه الأحكام بناء على ما يراه المالكية؛ من أن الهبة تنعقد صحيحة لازمة 


| 12 2 | 5 5 
الواهب ناقلة للمالك بمجرد العقسد ‏ ويجبر الواهب على التسليم. (انظر المادة 510 من > 


0 -ك/اا ب 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan ner‏ 


أقول: هذا التفصيل وهذه السعة في قضية الهبة في الفقه المالکي؛ انفرد بها 


المذهب عن جمهور الفقهاء. الذين يرون أن القبض في-الهبة هو.شرط صحة 
وذلك حتى يحملوا الواهب على الجدية في الهبة إذا عزم مهاه كما بغرا 
النزاع في مدى اعتبار تصرف الموهوب له في الهبة؛ هل يعتبر قبضاء فتازم أو 
ليس بقبض حقيقة فتكون غير لازمة. 

[]- ما يتعلق بالبناء والغرس في ملك الغير: 

بند ٠١١‏ - في القانون الفرنسي: فإذا كان الغرس والبناء والمصنوعات فعلها 
الغير من مهمات وموجودات نفسه في ملك غيره بدون إذنه؛ فالمالك مخير في 
إبقاء هذه الأشياء بأرضه. أو بإلزام فاعلها بنزعها وأخذها؛ ففي حالة ما إذا اختار 
صاحب الأرض نزع هذه الأشياء» وصرح أنه لا يريد إبقاءهاء فمصاريف 
انتزاعها أو هدمها على فاعلهاء ولا يضمن المالك شيئا؛ بل إذا كان المالك هو 
الذي خسر بسبب ذلك؛ كان الغير المذكور ضامنا للخسارة» وفي حالة ما إذا 
اختار صاحب الأرض إبقاء هذه الأشياء؛ فعليه أن يدفع فقط قيمة المثل 
ومصاريف العمل لفاعلها من غير مراعاة إلى غلو قيمة الأرض بما حدث من 
البناء والغرس» ما لم يكن الغرس والبناء والمصنوعات كانت ممن كان واضعا 
يده على الأرض بشبهة ورفع يده عنها بحكم صحيح؛ ولم يحكم عليه مع رد 
العين برد الثمن والمحصولات للمالك» حيث كان وضع يده بدون تدليس ولا 
غرر» فليس لمالك الأرض أن يجبره على إزالة شيء مما ذكرء وإنما يكون 


مشروع تقنين تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك ومذكرتبها التوضيحية) وكان الإمام 

ENE EE‏ محمود شيخ يخ الأزهر في نباية القرن الماضي طلب من فقهاء كل 

ملحب وضع تقين من فته مذهبهم ليشع الجمع أما مجلس الشعب ليخت روا الحكم بذلك. 

ا جرت ولكن مما يؤسف له أنه لم يكتب 
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اء الحادثة» أو بدفع ما زاذ في قيمة الأرر 
)00 


المالاكف کم | را إما با «فع ق ها ¡ الأشي 
و03 هلد 
بسبب الشىء الحادث. راجع ! رند 2۱٩‏ ويلك 0 فى 
ا ل التشر الإسلا :ا بی الغاصب َه و خرّس:؛ في أرض غيره حي 
6 بيع کک ْ /! 1 
مالك ۱ الأرض في أخيل الا ,أو الغرش ودفع قيمة ماله قيمة من تقاض البناء بير 
الهدم بعد سقوط ما ليس من شأن الغاصب أن يتولاه بنفسه أو حلمه م ن كلف 
الهدم ونسويه ة الأرض وردها لما كانت قبل الخصب» أو قيمة الشج رملقى بعل 
قيمة أجر من يقلع ذلك؛ ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع» وحينئذ فيقال 
في البناء؛ كم تساوي أنقاض هذا البناء لو نقص؟ فإذا قيل: عشرة» قيل: وما أجر: 
من يتولى الهدم والتسوية؟ فإذا قيل: أربعة» غرم المالك للغاصب ستة؛ فلو كان 
ذلك يقال في الشجر الملقى. وللمالك أن يأمره ميد مه أو قلعه إن كان شجراء 
وبتسوية أرضه» وللمالك أيضا محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على 
الأرض إن كان قد استغلها؛ فتسقط من قيمة الأنقاض ويرجع على الغاصب 
بالزائد» إن زادت الأجرة على القيمة» والذي وضع يده على الأرض بشبهة 
وهو المشتري من الغاصب. والمكترى منه؛ ولم يعلم بغصبه» ووارث 
RE‏ ا ومن أحيا أرضا يظنها مواتاء والمجهول حاله هل 
غا ؟| وا حُ | ةة 0 3 ع ع 8 
2 1 وهل واهبه غاصب آم لا؟ فهؤلاء إذا بنوا في الأرض أو غرسوالا 
يهدم بناء واحل ه 
0 1 0 ولا يقلع غرسه؛ بل يقال لمستحق الأرض: : اعط الباني أ 
قيمة 
رس + قائما على أنه في أرضن.الغير:. ولا تعتير معه قيمة الأرض 
والغلة؛ إنما هي لمشتر ومكتر م غا 
من صب لم يغلماء وللمؤهوب له إن أبس 
لس شط سن 
)١(‏ تعريب القانون الفرنساوي المدز 
4 حلي جا ص٤۱۲‏ وما بعدها. 
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لخاصب؟ ولمن جهل حاله» ولیس لغير هؤلاء غلة؛ وإن ستو 2 دوه الشبهة 
جميعا ن عدم قلع الغرس وهدم البناء. ذكره الدردیر) وال 


و (؟) 
سو فى 
۳) علد و فن ١‏ 
الأجهوري عند قول المصنف في الغصب: 


(وفي بنائه فى أخذه الخ ) فالئد 

المدهسةا ل تضم المالاف ۹ : / 3 ۰ 
موافق : 2 م ث لي إبقاء البناء والغرس بأرض» وأمر الغاصب 
دم البناء؛ أو قلع الشجرء ولي کون مصاريف الهدم والقلع وتسوية الأرض 
على الغاصب» وفي دفع المخصوب منه للقيمة في الجملة إذا احتار أخذ البناء 
والغرس» وڼ رد ذي الشبهة العين للمالك وفي عدم الحكم على ذي الشبهة 
برد الغلة للمالك 2 الجملة2(.212), 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن محمد الدردير أبو اليركات» صاحب الشرح الصغير والشرح الكبير 
وغيرهما من المؤلفات توق في عام ١١١١ه‏ 

(۲) هو الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي صاحب الحواشي على الشرح الكبير» وعلى شرح 
الجلال على البردة» وعلى كبرى السنوسي توفى عام ١117١ه‏ 

(۳) هو نور الدين علي بن زين العابدين الأجهوري له ثلاثة شروح على المختصر» وشرح على 
ألفية العراقي» توف عام 57 ١٠١ه‏ 

() المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا صه) 

(5) جاء في الشرح الكبير: وخير المالك في بناء الغاصب عرضة أو في غرسه؛ في أخذ البناء وكذا 
الغرس ودفع قيمته منقوضا إن كان له قيمة بعد الهدم» لا ما لا قيمة له كجص وجير وحمرة» 
بعد إسقاط أجرة كلفه لم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه. أي شأنه أنه لا يتولى الهدم أو تسوية 
الأرض وردها لما كانت قبل الغصب. فيقال: كم يساوي نقض هذا البناء لو نقض؟ فإذا قيل: 
عشرة؛ قيل: وما أجرة من يتولى الهدم والتسوية؟ فإذا قيل: أربعة» غرم المالك للغاصب ستة 
فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة. 
..٠‏ وللمالك أيضا محاسية الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على الأرض. الشررح.الكبير 
جلاصةهغ 
هذا النص وأمثاله؛ نقله المحققون- جزاهم الله حيرا -ليطمئن القارئ على دقة المؤلف الذي 
ام بالمقارنة التشريعية؛ رحمه الله رحمة واسعة. 


1/4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


[1؟7]- من يتملك الأرض التي ينحسر عنها ماء البحر أو النهر؟ 

بند 555 في القانون الفرنسي: ما يتكون شيئا فشيئا على سواحل الاجر 
صغيرة أم كبيرة» سواء كانت تسير فيها المراكب بنفسها أولاء ويمتد حتى يصير 
أرضاء يكون الحق فيه لصاحب الأرض المجاورة المتصلة به» بشرط أن يترك 
طريقا للسواحل للمرورء أوجر اللبان(١)‏ طبقا لما تقرره القوانين في ذلك. راجع 
بنذ 2 2,2 وبند 2,645 ورزل "6٠‏ مدني(1) 


e ks‏ التشريع الإسلامي: نقل البدر القرافي9) عن سحنون() 
وأصبغ() ومطرف ٠0‏ أن البحر إذا انكشف عن أرض وانتقل عنها فإنها تكون 
فيئا للمسلمين كما كان البحرء لا لمن يليه» ولا لمن دخل البحر أرضه؛ وقال 
عيسى بن دينار7 إنها تكون لمن يليه؛ وعليه حمد يسن. 

والفتيا والقضاء على خلاف قول سحنون. نقله الدسوقي عند قول المختصر 
في باب إحياء الموات: (وما لا يضيق على وارد» ولا يضر بماء البئر الخ) ثم 


)١(‏ اللبان: هي الأسلاك أو الحبال التي تجربها المراكب» على سواحل الأنبار. في حال توتف 
اريام . 

(۲) تعريب القانون الفرنساوي المدني جا ص٣‏ ۱۲. 

)۳( القاضي بدر الدين محمد بن يحبى القراني له شرح على المختصر وتعليق على ابن الحاجب 
وشرح الموطأ. توق عام 8١١٠ه‏ ب 

(5) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي وهو صاحب المدونة التى ا 
القاسم. توق عام 4٠‏ اه ١‏ لي اي 

(0) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المحدث له كتاب الاصو 
الموطأ. توق عام 5ه 

(7) مطرف بن عبدالله الهلالي المدني الفقيه؛ روى عن مالك وتفقه به ر 


اتير يدك 


دی عنه الےخا ے - : 
اه : 0 
(۷) عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» به وبيحي اشر عام مالك بالاندلین 
1 5 
بوضوء العشاء أربعين عاما توفي ۲٠۲ه.‏ صلى ١‏ ّ 
ZAR‏ 
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انما بی شي الا رض علوا وج ما ذكر بعد اعبار مترو الور مایت راد ما 
لا بضيق على من رانا دميين واليهائع ذكرة السو قن قنز الا شراق 
للمذهب على قول عيسى بن دينار, وآخره موافق لماه جزم 0 
| أقول: المقنن الفرنسبي حين وجد بالمسألة خلافا؛ آثر أن يأخذ بالرأى الذى 
ایی لمصلحة الافراد» كما رأى أن متأخري المذهب المالكى ا هذا 
الراي أيضاء فقال به واقتصر عليه» ولا حرج في ذلك. 

[۲۲]- معاملة الغاصب على ما اغتصبه: 

بند ٥۷۷‏ في القانون الفرنسي: يجوز أيضا الحكم على من استعمل أجزاء 
الغير بدون علمه أن يدفع الخسارة المترتبة على ذلك إن كان ثمة خسارة» وهذا 
كله لا يمنع من طلب الآخذ أمام المحاكم الجنائية؛ إذا كان أخذ على وجه 
يستدعي ذلك. راجع ۰۱۱٤۹‏ وبند ۲ مدني وبند ۳۷۹ حدود.(1) 

۲- في التشريع الإسلامي: من غصب شيئا وهو مميز» صغيرا كان 
الغاصب أو كبيراء فإنه بعد أن يؤخذ منه ما غصبه يؤدب لحت الله تعالى باجتهاد 
الحاكم؛ ولو عفا عنه المغصوب منه. فللبند مناسبة بالمذهب في تعلق التأديب 
بالقا ص0 


.٠٤١ص المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا‎ )١( 

() تعر يب القانون الفرنساوي المد جا ص۹١٠‏ 

() المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا صة ؛ ١‏ 

() المعتمد في المذهب كما قال المؤلف: يؤدب الغاصب ولو عفا عنه المغصوب منه. لكن قال 
الإمام المتيطي. وهو من فقهاء المذهب المالكي- وله مرجع كبير في الفتاوى- يسمى 
المتيطية- قال: لا يؤدب الغاصب إذا عفى عنه المغصوب منه. حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ج٣‏ ص٣٤٤‏ . 
كما أن تأديب الغاصب يكون باجتهاد الحاكم - يعني القاضي- فلا يحدد بقدر معلوم من 
الأسواط. انظر المرجع السابق. 

- الى - 
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-إباحة الانتفاع للغير بالشيء المملوك للذات: 

بند -58٠‏ في القانون الفرنساوي: يجوز إباحة حق المنفعة بدون شرط ولا 
تعليق» وبدون تأجيل مدة» كما يجوز أن يكون بأجل معلوم» وشروط 
معلومة(0). 

6- في التشريع الإسلامي: البند موافق للمذهب في العارية» وني إسقاط 
حق الانتفاع؛ فإنه يجوز فيه التأجيل والإطلاق» ويجوز كونه بعوض وبدونه. 
كما ذكره الدسوقي أول باب الإعارة(5) .20 . 

[ 7]- الالتزامات في حد ذاتها: 

بنك.94 1١‏ في القانون الفرنسي: تمهيد: الالتزامات هي ضرورات قانونية تجبر 
شخصا يسمى مدينا على عمل شيء أو تركه أو إعطاء أي شيء محدود لشخص 
آخر يسمّى دائنا. والالتزامات تحسب في رأس مال المدين [عليه] وتحسب في 
رأس مال الدائن [له]. 

والالتزامات ثلاثة أنواع: التزامات مدنية» وطبيعية» وأدبية. 

فالمدنية: ما يمكن للدائن أن يكره مدينه قانونًا على التنفيذ لما تعهد به. 

والطبيعية: هي التي لا يمكن للدائن إكراه مدينه على التنفيذ قانوناء لكن 
المدين ينفذ بنفسه بدافع حقيقي كدين اللعب» أو دين سقط حق المطالبة به. 

والأدبية: هي مجرد واجب أو ضمير يبعث صاحبه على أداء ما يراه صالحاء 
ولا جبر عليه إلا لضميره كالصدقة من الغني على الفقراء. 

والالتزامات: بسيطة ومركبة: فالبسيطة: ما كان الدائن فيها واحدا والمدين 
كذلك» ماده التعاقل كذلك ولا شرط ملغئ ولا .موقن والمركب: ما تعدد 
)١(‏ تعريب القانون الفرنساوي المدني جا ص٠٣٠‏ 


(؟) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا صم ؛ 


() تنظر حاشية الدسوقي ج۴ ص؛ ٤٣‏ 


AY 
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المدين أئ المادة» أو كان في العقد شروط.. الخ.() 

بيد 17ج في التشريح الوسلامي: الالتزام شغل ذمة 
ى الأول ملتزماء والثاني: ملتزما له أو دائنا أو مدينا. 

واالتزامات: تعهد بالوفاء بمايلتزمه الشخص» فهي نقص في تركت أو راس 
رإله» فمن مات وعليه التزامات احتسبت نقصا في تركته ووجب الوفاء بها أولا؛ 
لأا دين» ومن افلس وعايه الثزامات اعتبرت في تقسيم المال بقدراحصتهاق 
وفاء الديون» وبالعكس؛ من مات وله التزامات عُدَّت في التركة» وكذا من أفلس 
وله التزامات اعتبرت في الوفاء بدينه. 

وتقسيم الالتزامات إلى مدنية وطبيعية وأدبية تقسيم اصطلاحي» ولا مانع 
منه في التشريع الإسلامي؛ لأنه لا يغير حكما. 

فالمدنية: هي الناتجة عن التزام صحيح لازم لكل من الطرفين كبيع مثلاء 
والطبيعية: هي ما نتجت عن عقد غير لازم» أو عن سبب يدعو لسقوط الحق 
ظاهرا وساق الشخص للوفاء ضميره؛ كما إذا وهب لفقراء غير معينين» فهي 
غير لازمة وليس لأحد مقاضاتي؛ لأن الفقراء غير معينين» أو لزمني دين ولم 
أدفعه» ثم مضت مدة خمسين سنة فلا يسمع القاضي الدعوى» ولكن معنى عدم 
السماع لا يجعل المدين في حل من عدم الوفاء» فيجب عليه الوفاء بينه وبين 
ربه» وسمه ما تشاء دينا 5 التزاما طبيعيا أو غيره. وأما دين اللعب [القمار] فهو 
حرام» ولا يجب الوفاء به بل يحرم؛ وأما الالتزام الأدبي فهو ما يلتزمه الشخص 
لغير سبب إلا-ابتغاء رضوان الله كمطلق الصدقةء لا الزكاة الواجبة شرعاء فهي 


الح و00 
() البنود من ١١١١‏ إلى ٠٠١١‏ فى الباب الأول من الكتاب الثالث من المقالة الثالئة من تعريب 


بشي ء إلى شخص آخر» 


القانون المدنى الفرنساوى. الجزء الأول ص47 ٠۲‏ صلا؛ 7 
والمراد بالالتزامات التى سنعرض لها: هو بيان مفهومها 
تفاصيل تلك الأقسام لظروف البحث. 


وأقسامها العامة دون الدخول في 


خم - 
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حق الله يجب إخراجها ويُقاتلٌ الإمام [الحاكم] عند منعها فتؤخذ قهرا.(1) 

يلاحظ أن المقارنة هنا اتسعت: فمن حيث بيان حقيقة الالتزام: فالمرجع فيه 
الفقه المالكى؛ فقد عرف الشيخ عليش الالتزام بأنه [إلزام الشخص نفسه ما لم 
يكن لازما له]» كما أن الشيخ الحطاب ذكر فى المواهب: جواز الالتزامات 
المعلقة؛ فيشمل إلزام الشخص نفسه بأمر معلق على الفعل النافع الذى يفعله 
الملتزم له. انظر فتح العلى المالك جا ص١7‏ وما بعدها للشيخ عليش؛ 
وكذلك مواهب الجليل للحطاب جه ص۲۲۲. ومما تجدر الإشارة له هنا: أن 
الشيخ الحطاب له كتاب بديع فى الالتزام: اسمه: [تحرير الالتزام]. 

أما الأدلة على مالا يجوز الالتزام به كديون المقامرة» فقد استند فيها 
المؤلف إلى نصوص القرآن الكريم؛ فى قوله تعالى: یا ابا الذي انوا إِنمَا 
الْكَمْرٌ وَالْمَمْسِرٌ وَالأَنصَابٌ وَالأَزْلام رجس م مَنْ عَمَل الشَيْطَانِ ل 
تُفْلِحُونَ © [سورة المائدة: 4]. 

كما استند إلى نص المادة ٩۷‏ من المجلة العدلية التى يغلب عليها الفقه 
الحنفى؛ على أنه [لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى]. )1١(‏ 

٠ الشرط الجزائى:‎ -]۲٠[ 

بند ]1١[‏ .فى القانون الفرنسى: الشرط الجزائى هو شرط فى العقد يهف فيه 
الملتزم بأنه إذا لم يف بما تعهد يدفع كذاء كمن تعهد بالتمثيل فى محا 
واشترط أن تأخر يدفع ٠١١‏ جنيه. 

والغرض من الشرط الجزائى؛ حمل الملتزم على الوفاء بتعهداته 
والاحتراس من تقدير القضاء فى التعويض عند الالتجاء إليه. 


A۲١ 43156 «۸۲ ٤ص‎ iS ا او‎ 


(۲) ينظر ؤ أ 
تلاز لفون ا ع 


ا 
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والشرط الجزائى تابع للتعاقد الماد 
إلغاء الشرط الجزائى لا العكسء 
لويش الذى تقضى به المحاكم 


بمعنى أن إلغاء العقد الأ 9 
وبما ان..الشرط e‏ 
الجزائى هٍ عبارة 
فاد ہے ارو 3 
يجرب إل 
EI‏ يجب الشرط التجزائى:إلا إذا وجني 
ينبه المدين. 
۲- يكون قد ارتكب خط في التنفیذء فإن کان 
ينفذ الشرط. 
وك اليتق الط السو ادا لدو افيه 4 + . 
ات لجزائي فللدائن الحق في قبض مضمون الشرط فقط لا 
كمد ولا أقل» إلا إذا كاز لی ی د 1 
أكثر ولا اقل» إلا إذا كان عدم التنفيذ قد نتج عن غش الملتزم؛ فللدائن إثبات أن 
الشرط الجزائي لا يوازي ما أصابه من ضرر فيحكم له بأزيد وليس للمحاكم 
النظر فيما قدره الطرفان» فقط لها النظر فيما بقى إذا تنفذ بعض الملتزم به. 
شرط عدم مسؤلية الملتزم يخالف القانون العام في الغش والخطأ الفاحش» 
فلا ينظر إليه قانوناء وأما الخطأ الخفيف فيعمل به(١)‏ 
بند [177] في التشريع الإسلامي؛ لما كان المتعاقد في شك من وفاء من 
تعاقد معه» لأنه لا جر له بغير التنفيذ على ماله؛ اخترع المشرعون» أو أجازوا 
الشرط الجزائى؛ ليكون مخيفا نوعا للملتزم حتى يوفى بالتزامه» لكن هذا قد 
يكون مقبولا إذا كان المدين مليئا. 
فإن كان معسر | فما فائدته؟ لا فائدة فيه» ولو أن التنفيذ الجسماني لا زال باقيا 
٠ 1 1 / el. 7‏ الك 
لما احتاج الناس إلى التوثق بما يسمى شرطا جزائبا؛ لهذا 0 
الإسلامي الذي لا يرى إلا الجد في المعاملات؛ ولا يرى إلا يذ الجسماني 


عدم التنفيذ لقوة قاهرة فلا 


۰ س ٠‏ الكتاب الغالث» ص 
۲( الود من ١777‏ إلى ۱۲۳۳ في الفصل الثالث؛ من لباب EL‏ 
الممالة الثاكة من تعريب القانون المدن الفرنساوي*٠‏ الجزء الأول ص 


“No 
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أ إلى أطمعنان.كل متعافل» 

الكفيا رذ کا تعهد؛ وادعی ىا 

E.‏ ِل أذ مال الناس إلا بمقابل يصع ار 
وأغيرا لا يرى التشريغ الإسلامي - EF‏ ن 

يكون مقوما كمال أو تبرعاء وأما التأخير فليس مو 5 يصح التعويض عن, 


فضلا عن أنه لا يصار إليه مادام التنفيذ مضمونا على الجسم الذي يفتدي 
الشخص بجميع ما يملك. 

وأما شرط عدم مسؤلية الملتزم ففيه تفصيل: 

-١‏ إذا كان المبيع غائبا على الصفة أو برؤية متقدمة فضمانه من المشتري 
بالعقد إن كان عقارا ولو بيع على المقاس» وأدركته الصفقة سالما إلا لشرط 
فيعمل به بأن اشترط الضمان على المشتري إذا تخلف شرط أو على البائع 

فإن كان المبيع غير عقار أو أدركته الصفقة غير سليم فضمانه من البائع إلا 
لشرط. 

-١‏ إذا تعاقد البائع مثلا على التبري من العيوب فلا ينفعه التبري من عيوب 
سلعته. فإن باع سلعة على أا بها عيب وإن ظهر بها عيب لم ترد عليه لم يعمل 
بهذا الشرطءوللمشتري الرد بما وجده فيها من العيب القديم ولا تنفعه البراءة 
إلا أن يفعل المشتري ما يدل على الرضاء بالعيب بعد الاطلاع عليه» فإن فات 
المبيع حسًا أو معني فللمشتري ارش العيب: 

-١‏ ضمان ما يعاب عليه ويمكن إخفاؤه في عقد العارية والرهن ولو شرط 
نفي الضمان على الأرجح» ولا يضمن ما يعات. عليه ولو کر لله الث 


والراهن. 
والقول للمستفيد أو المرتمن في التلف أو الضياع إلا اق اليه 
- شرط الضمان على الوكيل باطل ويفسد الوكالة. 


-5م- 
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5 عدم سئاي مارم -يعني الضمان- فيما تقرر فيه الضمان شرعا 
باطل» ف يعمل به وشرط المسؤلية للملتزم -يعني الضمان- فيما تقرر فيه 
عدم الضمان شرعا باطل ولا يعمل به.(2001) 

[؟]- مادة التعاقد على مبلغ من المال: 

ند ١14‏ في القانون الفرنسي: نوع واحد من التعويض يمكن الحكم به في 
عدم تنفيذ الالتزام؛ إذا كان مبلغ من المال» وهو فائدة التأخير» والشرط الوحيد 


۸١ المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله ج۲ ص8.07) ص٤ 486؛ صه 280 صا‎ )١( 
(؟) الفقهاء القدامى؛ لا يجوزون الشرط الجزائي للأسباب التي ذكرها المؤلف لكن وجدت فة‎ 
قليلة من الفقهاء المعاصرين أجازوا الشرط الجزائي؛ أولا: لعدم نص صريح من الكتاب‎ 
والسنة بمنعه أو تحريمه» والأسباب التي تذكر للتحريم او المنع كلها عبارة عن قواعد مخرجة‎ 
على عدم جواز تحديد غرامة مستقبلية على ضرر لم يحدث» ثم ما ينتج عنه من خلافات کر‎ 
بين أطر اف التعاقدء لذلك قالوا بعدم المانع من جوازه؛ وأن المحاكم كفيلة بإنهاء هذه‎ 
الخلافات وذلك بتعديل المبالغ المحددة بالشرط.‎ 
أما ضمان العيوب في السلع محل التعاقد أو شرط‎ 
وقننها من حاول صياغة قوانين من خلال نصوص التشريع‎ 
مقارنته» ونشير إلى بعض النصوص فيها:‎ 
أولا: جاء فى مرشد الحيران في المادة ۱۷ ه: (إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبا فاشتراه المشتري‎ 
بالعيب الذى سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى؛ وله رده بعيب آخر» ولو قبله‎ 
0 ٠ المشتري بجميع عيوبه فایس له رده بالعيب المسمى ولا يعيب "مر‎ 
0 0-0 ثانيا: جاء فى المذكرة الإيضاحية إلمادة 40 من مشروع تقنين الشريعة‎ 
تن ال يعلمها‎ 0 , ٤ 
e الإمام مالك: زان شط اة الام من العبوب لا بت إل م ل‎ 
| 0 لير لمان الكت الا‎ 
(وضمن الرهن مرن إن كان الرهن بيده‎ ۱۳٣ ٣ 1 ا“‎ 
ثالثا: جاء فى الشرح الصغير للدردير ج‎ 
ملاكه البيئة ولو اشترط البراءة من الضمان) وجاء‎ 3 ١ 
IT a, 5 وهو مما يغاب عليه كالحلى ولم تقم على‎ 
لر رز نفى الضمان عن نفسه. والقو ف‎ 
فيه أيفنا (اوضم: السعم ما يغاب كالحلى و شرط دشي‎ 


AV 


البراءة منها؛ فقد حفلت بها كتب الفقهاء» 
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في لزوم فائدة التأخير؛ هو التنبيه على المدين بالوفاء» وليس على الدائن إثباث 
الضرر اللاحق به؛ لأن القانون فرضه؛ وليس للمدين إثبات أن عدم الوفاء جاء 
بقوة قاهرة» والتثبيه ر يكف فيه إعلان سيط بأداء الالتزامات» وي البافي الوا جب 
الدفع بعد حساب القاصر في ذمة وصيه» وفي ثمن المبيع وقت تسام الشيء 
المباع إلى المشتري» وفي مبلغ أخذ من مال جمعية أنفق في صالح من أخذى وني 
كل هذا تسري الفائدة بدون تنبيه. 

مقدار التعويض في فائدة التأخير: 

قدر القانون التعويض في المواد التجارية »/١‏ وفي المواد المدنية 5./. وقد 
أجاز القانون الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام زيادة 
عن الفائدة المذكورة متى كان امتناع المدين بسوء نية. 

ويجوز اتفاق الطرفين مقدما على ما يجب دفعه عند التأخير» وحينئذ يكون 
واجب النفاذ في المواد التجارية مهما كان الشرط» ويشترط عدم تجاوزه 5/ في 
المواد المدنية. 

وهو ضم الربح إلى الأصل واحتساب فوائد لهما سنويا كقرض ٠٠١‏ مائة 
جنيه بفائدة 15 وبمضي السنة الأولى يصير ٠٠١‏ مائة وخمسة جنيهات وفى 
السنة الثانية: تحتسب فائدة ٠٠١‏ مائة وخمسة جنيهات وتضم إليها وهكذا 
وهذا خطر عظيم يهدد المدين» ولذا منعها القانون الروماني» وأباحها القانون 
الفرنسى بشروط ثلاثة: 

5000 يجب أن تكون الفائدة المراد أخذ فائدة عنها قد‎ -١ 
الدفع» فلا يصح شرط أن كل فائدة تحسب لها الفائدة مقدما.‎ 

ل يجب أن تكون الفائدة وجبت لمدة سنة على الأقل. 


-88م/- 
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۳ يبحت أن يكون هناك اتفاة : 
٠ +‏ يكو ك اتفاق أو طلب أمام القضاء.(1) 


عن و الجق الشريد الاو O‏ 
و سبق انا ذكرنا؛ أن مبنى التشريع الإشلامئ 


- دعوة منه إلى أن يعمل كل 
ربحاء أو يتعرض فيه للخسارة» لأن 
خوض غمار 0 يعرض 0 امج والخسارة» أما التعامل بالربا فهو 
محرم بنص القران الكريم (وأحل لله الْسَيم حرم ربا والخديف +2 
فرض جر نفعًا فهو ربا)» على أن بعض علماء الاقتصاد السياسى قد ذهب هذا 
المذهب وحبذه ودعا إليه» لهذا كان واجب الملتزم أداء ما الت 3 ly‏ 
حتى يدفع إذا لم يكن معسراء وإلا فنظرة إلى ميسرة(907؟». 

تعليق: 

أقول: كنا نود أن تتسع المقارنة في هذه الجزئية الربوية؛ لأن ما ذكر في جانب 
القانون الفرنسي فيما يتعلق بالفوائد» سواء كانت بسيطة أو مركبة» اقتصر فيها 
على اعتبار الفوائد تعويضا لأصحاب الحقوق المتأخرة في النفاذ أو السداد» ولم 
تتناول الجانب الرئيسي في الموضوع الخطير» وهو الفوائد على القروض التي 
صيرت العالم الآن إلى أن يوصف بالعالم الربوي» لأن كل الحركة التجارية؛ 


على تحريم الربا - وهو كل ما زاد عن أصل مالك 
بخص في هذه الحياة عملا فعليا يدرٌ عليه 


)١(‏ البنود من ١١55‏ إلى ٠٠١١‏ في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثالث» من المقالة 
الثالثة؛ من تعريب القانون المدني الفرنساوي. الجزء الأول 84.505 5 : 


() من سورة البقرة من الآية: 71/6 


0 إلى ص .A0‏ 
(۳) المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله جلا صا 49 صا ٠‏ اص 


٠‏ تنص عليه العبارة؛ من ذلك: 

(5): 5 ۰ ہے بم الرہا؛ لم تترك شيثا لم تنص عليه بم 
نصوص الفقه المالكي: في تحريم رب د أ نا43 ولو منا :: إن اتحد الجنس 

و ام ربا ل؟ ي رياده: و جر ء 


يقول الشيخ الدردير: حرم في عين 
فيهما؛ فلا يجوز درهم بدرهمين؛ 
الصغير ج٣‏ ص ٣ا‏ وحاشية الرهوي على شرح 
بدابة المجتهد ج۲ م147 م191 وما بعدها 
- ۸4“ 


بصاعين ولو يدا بيد: الشرح 


لا وينار بدينارين؛ ولا صاع 
١ E‏ وما بعدها وانظر أيضا 
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والحركة المعمارية والحركة الصناعية» والحركة الزراعية» وغيرها؛ إنما تقرم 
على الاقتراض من البنوك بالفائدة» فمن يريد أن يعمل مشروعا تجار با فإنه پلا 
للبنوك ليحصل على الأموال التي يمول بها المشروع» ومن يريد أن يبني عمارة 
سكنية» فإنه يلجأ إلى البنك ليحصل على قرض ليقيم به العمارة» على أن يحول 
المشترين لوحداتها السكنية للبنك ليقوموا بسداد ثمن هذه الوحدات مع ما 
يترتب على ذلك؛ من تقاضى فوائد سواء من صاحب العمارة أو من المشترين 
ا ار 0 
المصنع... هكذا.. فإن العالم الآن يمضي بالطريقة التي يريدها المرابول» وقد 
أشار ااا الدين في بداية هلا الكنات إلى هذه الحقيقة المرة. وأن 
انتصارهم على الجانب الأخلاقي التي نزلت به الرسالات التي حرمت الرباء وآخر 
ذلك معركة [واترلوا] التي اغبزم فيها نابليون راعي المشروع الأخلاقي الحديث. 
أعطى الفرصة للمرابين بأن يكتبوا التاريخ كما يريدون. 

ما أريد أن ننبه له؛ هل هذه الجزئيات الربوية التي اشتمل عليها هذا القانون 
الفرنساوي المعرب؛ كتعويض عن التأخير أو عدم التنفيذ؛ تركت في هذا القانون 
ولم ترفع منه كغيرها من المواد الكثيرة التي غيرت ورفعت عنهء باعتبارها 
هامشية وليست في صلب القضية الربوية التي حاربها نابليون» وهي القروض 
بفوائد ربوية» والتي كانت سببا في تكالب القوي الربوية عليه وهزيمته. هذه 
فرضية» والفرضية الأخرى؛ هل قانون نابليون الذي طبق عام 05٠1م‏ قد عدلت 
منه بعض المواد وأدخلت هذه الجزيئات فيه خلسة من جانب المرابين 
ومعاونيهم؛ لا نملك الجواب الآن. 

[۲۷]- وفاء الدين عن الغير: 

بند 1775 في القانون الفرنسي: كل إلزام معقود عليه؛ يجوز أن يوفيه عنه أي 
إنسان له مصلحة في الوفاء به كالشريك والضامن. راجع بند 7١١5‏ وبند 


ا 
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ا ابل جور أن بو اس 1 
,جرم وإذا وفاه باسم نفسه فلا يكون ال ES‏ ضرع ان ابره بات 
E RS‏ يثول القصد الحوالة على المدين» ليكون له 
عليه حقوق الدائن. رانجع بقلي 131 (۳۷۲۱۷٤۹۰1310‏ وما بعد رند 
۰ مدني» وبند ۱١۸‏ تجاري .(۱) a‏ 

٤٤٩‏ - في التشريع الإسلامي: يصح للشخص أن يؤدي دينا على آخر بغي 
إزنه» إن كان ذلك على سبيل الرفق بالمؤدى عنه» ويلتزم رب الدين قبوله 0 
كلام له ولا للمدي: :إذا دعا المؤدى أحدهما إلى القضاء وأجابه» فإن امتنعا معا 
لم يلزمهما. 

لا إن كان على سبيل العنت والضرر بالمدين بطلبه وإعانته لعداوة بينهماء فيرد 
ما أداه لرب الدين» وليس على المدين مطالبة» كذا في الدردير والدسوقي؛ عند قول 
المصنف في الضمان: كأدائه رفقا الخ وني شرح أصيل: عند قول EN‏ 
الضمان: وزوجة ومريض بثلث. فرع: إن أدى رجل عن آخر دينا وقام الدافع 
بطلب المال؛ فقال المدفوع عنه: دفعتٌ احتسابا - أي لوجه الله تعالى - فالقول 
للدافع» إذ الأصل عدم الخروج عن الملك إلا بالوجه المقصود؛ إلا أن رتدل ية 
على كذب الداف» كما لو دفع عن الميت المفلس» ثم طرأ له مال لم يعام به لي 
الميت - وطلب الرجوع. قال ابن الحاجب: ولو تنازعا في دفعه محصباا فاو 
إلا لقرينة. ای هذا ما وجدنا للبند به مناسبة(؟)7؟). 


قول الدافع 
(1) تعريب القائون الفرئسناوي المدني 137/١‏ 
0 0 ب فى أداء الدين عن الغير؛ بإذنه» وبغير إذنه؛ اد 


زو بانفظظ: وصح بإذن من عليه الدين» كما 
ال دی عنه ويلزم رب الدين قبولها وما 
اء دين من ريه عنتا 


() أشار المؤلف إلى الشيخين: الدردير والدسوثي 
كان الأداء من قبيل العنت والضرر بالمدين: جاء 

۾ ٠. N ٠‏ 34 لخر إذنه رفقا 

يصح لشخص أن يودى دينا عن ا حر ٠.‏ 

| 0-7 ع اداه لدب الدين, كما يمع ار 
دى لأجل العنت والضرر بالمدين؛ دد دز المقوم. فإن تعذر الرد يموت 
المدين ئن ی کان نات ا او ال ۱ 8 
Ê‏ 
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. ذا 


[78]- الوفاء بالعما عن الغير: ده 
[erf 0‏ .ا وّرء ه» . 4 9% أل 1 ره عمسا زص وفا 59 
بند ۱۲۳۷ - فى القانون الغرنسى: إذا كان الملتزم , ع نام أخر 


1 مادامت مصلحة صاحب الحق تقضى بطلبه من 


عمل ذلك الفاعل الذى التزم به لشهرة عمله رذلك. راجع بند 21١175‏ وبئد 
1( 


١ 3‏ - 
ره ردول رضاء صاحب الحق»؛ 


7 ويتد 1/37( وبند ۰۱۷۹۴ وبند 11/40 مذنى. 

- فى التشريع الإسلامى: فى شرح الأجهورى عند قول المصنف. 
(وليس لراع رصن أرى) أن الصانع إن تعلق العمل بعينه فليس له أن يستأجر 
وإن استأجر ضمن كالراعى؛ وإن لم توجد شروط ضمان للصانع» وإن لم يتعلق 
العمل بعين الصانع فله أن يستأجر» ولا ضمان على أجيره» وعليه الضمان 
بشروطه. اه. 

وف الحطاب عند قول المصنف: (أو صانع فى مصنوعه) ما نصه: (إذا كانت 
الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه آخر ذلك الفعل إن مرض أو 
مات أو غاب) اه . 

وما ذلك إلا لكون الرغبات قد تتعلق بعمل الشخص المعين دون عمل 
غيره» بحيث لا يرضى المستأجر إلا بعمله» كما نراه كثيرا فى عمل النساجين 
والمجلدين» فإن خالف غيره فعمل هذا العمل فربما يستفاد حكمه مما مر فى 
الكلام على بند 41١١عن‏ أصيل: أن من دفع غزلا إلى حائك ليتسجه تسعة فى 
ثمانية فنسجه سبعة فى ثمانية فله أخذه وللحائك أجره كاملاء وإن شاء ضمن 


درب الدين أو غيبته فالحاكم - أي القاضى - 
أو الدافع في الأولى عنتا. 1 
اه ا 58 . 
رح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج٣‏ بيدة م 
والمريض؛ أيضا في الشرح الكبير وحاشية الد 
)١(‏ تعريب القانون الفرنساوى جا ص لالا 


يتولى القبض من المدين ليدفعه للمشتري عنتاء 


٠ ٠‏ كما ينظر كلام الشيخ أصيل في الزوجة 
سو في عليه ج ص۰٣۳‏ 

3 

7# 
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اقيم الغزل رلا مئل أى أذ 

بانع قب 5 ' »أى إذا أقر الحائك لك 
ا إحذ شيئه ودفع الا رة وترکه وأخن 
(؟]- ملكية ما يوی به الدين 


۰ھ فیخیر هنا تال 
قيمته, ولينظر. فالبند 9 0 
واا تصرف لمرلا ا 
بنك و 2 الغانوق, الفولى! يازم لصحة الوفاء وكونه صادف ميحد 
بون الموفى مالکا للشىء الذى صدره فى وفاء الدین» وكونه يجوز له ف یار 
إيصرف وإلا بطل الوفاء ورد لمالكه. راجع بند ۱۱۰۸ وبند 1١17‏ وما بعده 


00 


-40١‏ فى التشريع الإسلامى: معلوم أن وفاء دين الغير إنما يسوغ ويتم إذا 
كان بمال مملوك للموف مع كونه رشيدّاء فلا وفاء للغاصب إلا إذا ملك ما 
فصبه ہما يقتضى ملكه» وغير الرشيد من صغير أو سفيه إن لم يكن متبرعا 
ذلوليه الإجازة والرد» وإن كان متبرعا تعين عليه رد تبرعه» كما تقدم فى الكلام 
على بند 2١١55‏ ومن وفى بملك غيره ففات عند رب الدين فإن الوفاء يمضى 
رعلى الغاصب مثل المثلى أو ثمنه إن كان طعاماء وقيمة المقوم» ولا يتعرض 
ارب الدين؛ فالبند مناسب للمذهب جدا.9) 

[٠-الوفاء‏ للدين من الأموال المرهونة أو المقام عليها دعوى لوفاء ديون 
أخرين: : 

بند 1741- فى القانون الفرنسى: إذا وفى المدين صاحب الدين من الاموال 
لمحجوزة لدائنين آخرین فى نظير ديونهم؛ أو المقام عليها دعوى لهم لا يكون 
صحيحا بالنظر لأرباب الدين الحاجزين والمتداعين المعارضين فيها؛ فيجوز 
#ؤلاء الحاجزين والمعارضين بمو جب أولويتهم وامتيازهم أن يجبروا المدين 
تھے اا 


) المقارنات التشريعية لله د مخل ف جا ص ۲۹۹4۹۸ 
) تعريب القانون الفرنساوى المدنى جا ص۲۷۷٠‏ 

'؟) المقارنات التشريعية للشي: شل ف جا ص ۰:۲۹۹ 
و 
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على الوفاء لهم ثانياء وإنما له الحق بعد الدفع ان يۇ[ جخ عاق ضاخم الدين ن 
الصورة بما وفاه. راجع بند ,۰۲۹۸ ونند ٤۱۹٤٤2‏ ويند ۷ 9 وما زیر 
محاکمات(). 

-٤‏ ف التشريع الإسلامى؛ فى حاشية الدسوقى عند قول المصنف فى 
السلم: [ولزم بعدهما كقاضى إلخ] ما نصه: (إنما يلزم المسْلم قبول المسلّم 
فيه بعدهما إذا أتاه المسْلّمْ إليه بجمیعه» فإن أتاه ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان 
الد فوس 

وأما القرض ففى ابن عرفه(") ما نصه: (وفى جبر رب دين حال على قبض 
بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا عن ابن رشد» 
المعروف والمسامحة. | هم)(:) 

ومفاده أن دين البيع کالسلم؛ فصدر البئذ موافق للمذهب ف غير دين 
القرض» وفى القرض على أحد القولين» ومعلوم أن من أيسر بالبعض وأعسر 
بالبعض يمهل إلى الميسرة به فلآخر البند بالمذهب مناسبة ما.(0) 

تعليق؛ 

أقول: تميز الشيخ مخلوف فى مقارناته بالدقة فى التعبير» والإنصاف فى 
الموازنة بين القانون الفرنسى والمذهب المالكى؛ إلى درجة تدعو إلى 
الإعجاب» وكانه جالس على منصة القضاء يوازن بين دعاوى الخصوم, فهذه 


() تعريب القانون الفرنساوى المدنى ج١‏ ص۲۷۹. 

,7 7 ١ص‎ ٣ج مذكور بنصه فى حاشية الدسوقى‎ )١( 

(۳) هذا القول محكى فى حاشية الدسوقى ج٣‏ ص٠۲۲‏ 

(4) هذه الأقوال كلها مذكورة بنصها فى حاشية الدسوقى على 
)٥(‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص۰۲ م 


57 76 
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ادا ا 
إلى أرق الد با تلفت نظ المت ر 

| : عدت من ٠‏ و ياش علدها 
إليها بكامل : له كانه ير فد منوطن الصاغة يزن ترا زخمه ال 


8 


و 
حمة وأسعه. 

-]۳١[‏ تخلى المدين عن أمواله للغرماء: 

بد ٠۲٠١‏ فى القانون: الفرنسى: التخلى عن الأموال للغرماء؛: هو ترك 
لمدين جميع أمواله لارباب الديون عند العجز عن وفائه بها. راجع بند 1458 
,ند ۰۸۰۰ وبند ۸٩۸‏ وما بعده ٩۰۵‏ محاكمات.(١)‏ 

4- ف التشريع الإسلامى: تقدم الكلام على بند :۱١١١‏ أن المفلس إما 
بالمعنى الأعم وهو قيام الخرماءء أو بالمعنى الأخص؛ وهو الحكم بخلع ما بيده 
إخرمائه بالشروط المعلومة فى المذهب» وذلك عند إحاطة الدين بماله كما هو 
موضوع باب الفلس» والمعنى الثانى هو المناسب للبند. 

[۳۲]- قدر ما تبرأ به ذمة المدين من الدين: 

بند ٠۲۷١‏ فى القانون الفرنسى؛ ليس لأرباب الديون الامتناع عن التخلى 
الإيجابى إلا فى صور استثناها القانون» ويعاف المدين بالتخلى من القبض على 
واي حساك وبالجملة: فلا تبرأ ذمة المدين من الدين إلا بقدر قيمة م 
على عت من الما كا ر وم مي أ دغل عه لال 
له أموال أخرى تعلقت بها الديون أيضاء ووجج 2 : 
تمام ووفاء ما بذمته.0) 

۳ - فى التشريع 


3 


ة إلى 1 ه؟ مناسب 
51 د: وبالجملة إلى اخر 
الإسلامى: قول البند: د؛ 


1 .5 
)١(‏ تعريب القانون الفرنساوى المدنى e‏ 
(') المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا 


حاص 


؟) تعريب القانون الفرنساوى المدنى ` 
و - 
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للنذهنمناسبة تامة,(١)‏ 
١‏ شط أو غرر: 

[4]- لا رجوع للمحال على المحيل إلا لشره او رر 

بند -١775‏ فى القانون الفرنسي: الدائن الذي تحول بدينه ورضى بأنه لا 
عليه» ما لم يكن العقد مشروطا فيه ذلك» أو كان قد استبان إعساره قبل الحوالة, 
أو استبان حالة كساد أمواله وضعضة حاله في وقت عقد الحوالة. راجع بند 
7 ؛ وبند ١517‏ وبند 21856 23٠١7‏ وبند 3١177‏ مدني» وبند ٤۳۷‏ 
تجاري() 

/ا/اع - 5 التشريع الإسلامي: ف مواهب الجليل للحطاب؛ عن المدونة» 
عند قول المصنف: (ويتحول حق المحال الخ) ما نصه: (وإذا أحالك غريمك 
على من له عليه دين فرضيت باتباعه» فلا ترجع عليه بشيء في غيبة المحال عليه 
أو عدمه» ابو الحسن الصغير”") 

قال اللخمي: إلا أن يشترط أنه يرجع» فإن أفلس أو مات فله شرطه0) وهر 
قول المغيرة(*) ١ه)‏ وإذا علم المحيل فقط بعدم المحال عليه دون المحال؛ 


فله الرجوع على المحيل» لأنه غره» والظن القوي كالعلم» ومثل علمه بعدمه 
علمه بلدده أو إفلاسه(7) 


.٠٠ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص6‎ )١( 


(۲) تعريب القانون الفرنساوي المدني جا ص۲۸۷. 


(؟) هو القاضى أب الحس. ١‏ 
هو ضي ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق من كبار علماء المالكية توفى «۷٠۹‏ 
شجرة النور الزكية صه١7.‏ 
)٤(‏ مواهب الجليل جه ص؛ 4؛ صة ؟, 


(4) قول المغيرة محكي في مواهب الجليل جه ص٥۹‏ . 
(1) المقارنات التشريعية. للشيخ مخلوف جا ص۱۷ 
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[1"5]- المقاصة عند تكافؤ الديون: 

بند ۱۲۸۹ - في القانون الفرنسي: إذا كان متداينان كل منهما مدي ا 
ودائن له فلا بد بينهما من المقاصة حتى تنقطع المطالبة بينهماء ورن المفاصة 
على الوجه الآتي: راجع بند ١114‏ وبند ۱۲۹۰ وما بعد ويند 1577 وما 
بعد ويلد 186٠9‏ مدنی(۱) 1 


EAA‏ - المقاصة ف التشريع الإسلامي: هى إسقاط مالك من دير عا 


غريمك في نظير ماله عليك بشروطه» وإذا حل الدينان» أو اتفقا أجلاء ارط 
من حل دينه؛ فإن المذهب وجوب الحكم بهاء كذا في شرح الدردير» أول فصل 
المقاصة. فللبند مناسبة بالمذهب.(2005) 

-]۳١[‏ المقاصة حق فلا تحتاج إلى رضى من الطرفين: 

بند -٠۲۹١‏ في القانون الفرنسي: يكون لكل من المتداينين الحق الكامل في 
إجراء المقاصة» وهي حق للمتداينين فلا تحتاج إلى رضا منهماء بل بالتعادل 
يتساقطان فيرتفع كل من الدينين عن صاحبه على قدر ما يكون لأحدهما على 
الآخر:) 

ف المريع الإسلامي: معلوم أن لكل من المتداينين في الصور 
العلدث المتقدمة حقا في المقاصة» فيقضي بها لمن طلبها منهماء كما في حاشية 


ووم مالقاو القرتساوي ادد جا ص ة1أ. 
5 قارات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص؟77. 
و جاه في الشرح الكبير: تجوز المقاصة؛ وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله 
ٍلك روط وعبر بالجوازء إما لأنه الغالب» أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب إذا 
| الدينان» أو اتفقا أجلاء أو طلبها من حل دينه» فإن المذهب وجوب الحكم بها. الشرح 
پرییر ج۳ ص۲۲۷. 


AY = 
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OO E 
الدسوقي عن حاشية البناني» نصدر البند؛ يناسب المذهب.‎ 


[۷] في الجنحة سواء كانت عمدا أو شبه عمد: 


۲ - في القانون الفرنسي: : كل عمل أيا ما كان نشأ منه خسارة على الغير 


وجب على من 7 بب فى ذلك بتقصيره أن يجبر تلك الخسارة. راجع بند 


۰ , وبند 148 مدنيء وبند ٤۷۹‏ جنايات.(2) 

۷ - في التشريع الإسلامي: يناسب هذا البند ضما المستعير والمووّع 
بالفتح وغيرهما مما يضمن بالتفريط.(4) 

[۳۸] الضمان على الفعل والترك وعدم الاحتياط 

بند 1287 - في القانون الفرنسي: يضمن كل إنسان الخسارة التي تترتب 
على فعله» بل وعلى ترکه» وعدم احتياطه. راجع بند ۰۲٤٤‏ و زيند 
۰ وبند 47/1» وبند 410 جنايات.(5) 


.77 المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف جا ص7‎ )١( 

(۲) في حاشية الدسوقي[ قول الشيخ الدردير في شرحه: أو لأن المراد به الإذن الصادق 
بالوجوب]: ليس المراد بالجواز المستوي الطرفين القسيم للوجوب» لوجوبها إذا حل الدينان 
واعترض عليه بقول البناني: بان هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب» ولو تراضيا 
على ذلك» وليس كذلك» بل المراد بالوجوب هنا القضاء بها لطالبها ١ه.‏ أي وحينئذ فالمراد 
بالجواز في قول المصنف؛ المستوى الطرفين» وهذا لا يناني القضاء بها لطالبها في هذه الأحوال 
الثلاثة فتأمل حاشية الدسوقي ج۳ ص77 7. 
أقول: هذا النقل من المراجع ليس المراد التوضيح» فكلام المؤلف في غاية الوضوح» ولكن 
مرادي: النظر إلى هؤلاء الفقهاء الكبار بالإعجابء لرفع الحرج بينهم حتى في مناقشة الأمور 
الدقيقة. 

(۳) تعريب القانون الفرنساوي المدني ج١,‏ ص٤ ."١‏ 

)٤(‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف ج١»‏ ص ه8. 

.٠١٤ص‎ ,١ج تعريب القانون الفرنساوي المدني‎ )٥( 
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٠۳۸‏ - في التشريع الإسلامي: ظاهر البند 


1 0 سواء كان الفعل المزتب عليه 
الخسارة عمدا او خطاء و ۰ ١‏ 


ي شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه: أوائل باب 
الإيداع: يضمن المودّع بالفتح الوديعة بسقوط شى من يده عليها ولو خطأ 
i E SES AS.‏ ہکا“ رر 
کمن ادل له في تقايب شئ فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه 
مأذون له فيه» ويضمن الا سفل جنايته عليه خطأً ؛ لأن العمد والخطأ فى أمه ال 


ومن ذلك الأعمى يمر على شيء فيعثر فيتلف شيئا فينبغى الضمان ؛لأنه من 
خطاب الوضع» ذكره الشيخ أصيل» وذكر الشيخ الحطاب أوائل بانب اضيب 
عند قول المصنف: أو أكره غيره على التلف ؛كلاما نفيسا يتعلق بقاعدة العمد 
والخطأ.. الخ وذكر أول باب الجنايات: أن النائم يضمن ما أتلفه حال نومه 
من الأموال في ماله. أه ويحلف المستعير فيما علم أنه تلف بلا صنعة كسو 
في خشبء وقرض فأر» وحرق نار» أنه ما فرط ؛ كان مما يغاب عليه أم لاء إذا 
ادَعِى عليه ؛أنه إنما حصل ذلك من تفريطه؛ فإن نكل غرم بنکوله» ولا ترد على 
المدعي ؛لأنه يمين تهمة» وكذا الوديعة والرهن» وعلم منه: أنه يجب عليه تعهد 
العارية والوديعة والرهن ونحوها مما في أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك 
التعهد» وخيث لمن فيضمن ما يبن قيمته سليفا وقيمته بما حدث فيه ؛ كذا في 
؛ عند قول المصنف فيما علم أنه بلا سببه الخ( 


شرح الدردير من العارية 
فالفعل الناشئ عنه التلف أوجب الضمان مطلقا عمدا أو خطاء وكذا ترك التعهده 


ا فييكت 
3 - عله Eee‏ 
ا حاشية الدسوفي عا ح 
اله . لد عن المسائل الملقوطة: العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس 
7 اي بي مو من خاب الوضع؛ ولا يشترط فيه التكلف والعلم؛ فلا فرق في 
سواء يجب الجاهل والعامد ج0» ص۲۷۸ . 


. U 
٠" الشرح الكبيرج‎ )۴( 
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كما علمت. فالبند بظاهره يوافق المذهب.17) 

[4]- عقود الحظ [القضاء والقدر] أو ما يسمى عقود الغرر: 

بند ۸۷- في القانون الفرنسي: وهي عقود تحمل لأحد المتعاقدين 
خسارة في المستقبل وأنواعها: 

أولا: عقد التأمين على الحياة أو غيرها. 

ثانيا: التسليف على البضائع المنقولة بحرا. 

ثالثا: اللعب والمراهنة. 

رابعا: المعاش مدة الحياة. 

اللعب والرهان: 

الد 


خط أو 


ن الناتجة عن اللعب أو الرهان ؛التزامات طبيعية خالصة فللمدين 


الحق في معارضة الدائن عند طلبها أمام القضاء ؛أنها دیون لعب أو رهان, زلا 


يؤمر بأدائها ولا يحكم عليه بها متى ثبت ذلك» لکن إذا دفعها اختيارا فليس ل 
ردها ؛إلا إذا ثبت أن الدائن استعمل الغش أو الخديعة أو النصصف. 

المعاش مدة الحياة: 

هو عقا يتعهد فيه أحد الطرفين أن يدفع للطرف الآخز معاشا سنؤيا مدة 
لد تفر ترك ميلغ من الماله أو شيء منقول أو عقار من الطرف الأ وه 
على أشكال: 


الأول: معاش الحياة المرتب بدون مقابل» 


0 وهو يترتب إما بهبة بين الأحباء 
اد بوصية» فيكون خاضعا في شر وط 


2 شکلا وموضوعا إلى الشكل الذي ترتب 
فيه) 0 هبة فيفع لشروطها؛ وإ ن کان ويه ذا روزي . 


الثانی: معا ملة .الاخ م > د 1 : 
ا ری ر ابل زا الخ وخا 


() الما نات إلءء ماله ٠ ٠ ٠.‏ 
. تشريعية الشيخ مخلوف» ج ۱ء وپ 


دي 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


., حظ للمدين إذا مات الدائن بعد مدو قم . . 
8 ةا عاش فة الخباة .مانن ا الم خسار 
,. ت وكذلك كل عقد معاش مدة الحياة مات ضا 
رصابا بمرض قبله. 

لثاليج؛ ماش اا ر آخر يجوز أن يتعاقد شخص مع 
سركة التأمين او مع شخص آخر على أن تدفع الشركة معاشا لشخص ثالث» 
نهو عقد مركب» من عقد بين المتعاقد والشركة بعنوان مقابلة الالتزامات نظير 
عوض» وبين الشركة والشخص الثالث عقد بعنوان عدم المقابلة ؛فهو هبت 
ولكنه لا يخضع في شكله لشروط الهبة؛ وإنما يخضع في موضوعه لشروطهاء 
وني النهاية هذا شرط لصالح الغير في التعاقد. 

حق صاحب المعاش: 

صاحب المعاش له دفع معاشه السنوي المرتب له فقط؛ وليس له أي حق في 
طلب رأس المال الذي به تحقق عقد ترتيب المعاش» وليس له طلب المعاش 
إلا يإثبات وجوده أو وجود الشخص المرتب له المعاش. 

تأخر دفع المعاش: 

عند تأخر دفع المعاش المرتب» لا يجوز لصاحب المعاش أن يطلب رأس 
المال»» ولك العير| الحدافواغة بتري المعاش» ولكن له أن يحجز ويبيع أملاك 
مدينه ويحفظ مبلغا كافيا لدفع المعاش السنوي. 0 

ومن قرت لالد الان نظي تمن يمكبه طلب إلغاء العقد إذا لم يقدم 
الطرف الآخر الضمان الكاني المشترط لتأمين ا حال حياته» فان 

يمتلك صاحب المعاش معاشه بعدد الايام انم 
اشترط الدفع مقدما فتملكه من اللحظة التي يجب الدقع فيها. 


٥دا‏ عاش طويلا 
يوم إبرامه فلا ينتج نتيجة 


حبه في مدة ١١‏ يوماء وكان 


=“ oN د‎ 
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ريطم دف الجا من الوؤقتالتعتوق فيه مستتحقه هه المعاش الم 
مدة الحياة لا يمكن أن د »بن أذ الشخص الذي ب على 
لص اچوا له ,اليس فى مشترا فوتكويضك ابه عد سكاف 
المؤيد كما سبق: أنه يجو لمن تريب عليه ذلك مشتراه ممن درتب يله فما دام 
صاحب المعاش موجوداء أو من ترتب له وجب دفعه مهما طال الزمن ومهما 


تكلف في ذلك.(1) 
بند //- عقود الحظ [القضاء والقدر] أو عقود الغرر 5 ف التشريع 
الإسلامى: 


اللعب والرهان ؛الديون الناتجة عن اللعب أو الرهان. لله العجب! انظر: دين 
اللعب والرهان في التشريع الوضعي ؛فهو مأخوذ من التشريع الإسلامي» وإليك 
التفصيل: 

أصل المسابقة والرهان ممنوع. لأن فيها قمارا وتعذيبا للحيوان بغير مأكله. 
وحصول العوض والمعوض لشخص واحدء ولكن وإن كانت فيها هذه 
الأصول الممنوعة» فإن المشرع أجازها متى كانت للتدريب على الجهاد ومنع 
الصائل والمتعدي» فإن كانت المسابقة لمجرد اللهو حرمت. ولزمت المسابقة 
بالعقد. كالإجارة» فلا يجوز لأحد الفريقين حلها دون رضاء الطرف الآخر. 

فإن كانت المسابقة جائزة فدينها لازم واجب الأداءء وإن كانت محرمة 
ممنوعة فدينها غير واجب الأداء وغير لازم وللمدعى عليه الدفع بعدم 
المشروعية للدين؛ لأن سببه حرام» ومتى ثبت فعلى القاضي رفض الدعوى. 

والمسابقة برهان [جعل] جائزة في الخيل والإبل والسهم» وفي غير هذه 


)١(‏ البنود من ١977‏ في الكتاب 


الفزنساوي ج ؟؛ صم: ١‏ 175 . 


SN ]نه‎ = 
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العلاثة» تجوز ا بلا جعلء وإن كانت لمصلحة عامة كتعليم أفراد الشعب 
مسابقة العدو والالعاب الرياضية والمصارعة... الخ فهي جائزة بل قد تجب 
بربية الأمة بتعليم شبابها +مستلزمات الحياة الصحية السليمة0. 

ويشترط في المسابقة بجعل: 

.١‏ أن يكون الجغل من غير 'المتسابقين على أن من سبق ياخذهة أو من 
أحد المتسابقين ليأخذه غيره متى سبق» فإن سبق الجاعل أخذ الحاضرون 
الجعل دونه» فإن أخرجاه على أن يأخذه السابق فهو قمار ممنوع» فإن دفعا 
جعلا وكان معهما ثالث» متسابق فقد أجاره ابن المسيب) ومالك في بعض 
أقواله. 

؟. يجب أن يكون الجعل مما يصح بيعه ؛ يعني طاهرا منتفعا به مقدورا 
على تسليمه.. الخ وإلا كان الجعل باطلا. 

". يجب تعيين_مبدأ المسابقة. ونهايتها والمركب والراكب وعدد الوصابة 
ونوعها من كل ما يحدد به المسابقة تحديدا تاما. | 

وأما سباق الخيل الموجود الآن فهو للهو واللعب وابتزاز أموال الناس 
بالباطل فكم فيه من صرعى من الفقراء الذين يراهنون بما في جيومهم» وقد يكون 
هو مطعم أبنائهم» وما يحتاج إليه بيتهي وواجب الحكومة يقضي بالسهر على 
انتشال هؤّلاء البؤساء ومنعهم من نكبتهم بأيديهم. 

وكذا مهارشة الديكة والمصارعة الاحترافية نظير أجر فهي محرمة. 


زات المسابقة بغیر جعل بان تكون مجانا مطلها في 
هھ E0 c0”‏ 
رمى» عالم أهل المدينة. توفي عام ١۹ى‏ 


(7) الشرح الصغير للدردير ج 
غير الثلاثة السابقة ) وما بعدها. ومواهب الجليل ج 
() ابن | لمسيب::هو شُغيد بن أ لمسيب القرشي المخز 
دقيل في سنة وفاته غير ذلك. 

0 ل اليد 
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المعاش مدة 0 7 مقابل اا لأنه إن كان ناجزا حال عا 
متب رم إن شروظيالهية ی ر 
لم تل فهر وسية ويجب أن تخضع لشروط الرصيةء من أا لغير رارن, 
وأنبا من الثلث وإلا فيجب رضاء الورثة ؛لأنها عطية منهم. 

والمعاش المرتب نظير مقابل غير جائز» لأنه بيع غير معروف العرض؛» وهر 
شرط في صحة البيع.() 6 

والمعاش المرتب لشخص آخر غير المتعاقدين غير جائز أيضاء لأن زير 
تعاقد مع شركة التأمين على أن ترتب لعمر معاشا مدة حياته نظير أن يدفع زير 
مبلغا معينا من المال للشركة؛ وأنه وإن كان لعمر هبة ولكن لولا تعاقد زيد مع 
الشركة ودفعه لها مبلغا معينا لما قبلت ترتيب المعاش لعمر» وهو في الحقيقة 
عقد مبنى على القضاء والقدر أو الحظ ؛لأن عمْر عمّر غير معروف. فيأخذ 
معاشة مادام بعياء زهو مقابل جا اقعة زيف الشركة قهو غير جائز: ظ 

وحق صاحب المعاش في طلب المعاش فقط حسب شروط الهبة أو الوصية 
أو شروط الواقف إذا كان من وقفء وبالطبع هذا حق شخصي متعلق بنفس 
الشخص المرتب له وجودًا وعدما. 

ولصاحب المعاش الحق في طلب معاشه من الموكول له حق التصرف فيه 
ويقضي له به عليه وينفذ جبرا ويملك یوما فيوما إن لم يكن الدفع له مقدماء وإلا 
فيملكه بأول وقت استحقه فيه. 


المعاش مدة الحياة 


لا يجوز بيع المعاش قبل استحقاقه. لأنه متعلق بنفس الشخص» فيجوز أن 


(1) يقول الدردير: ويشترط في صحة المعقود عليه: طهارة و 
على تسليمه؛ وعدم جهل به (الشرح الصغير ج"؛ ص؛). 


~1 £ - 


انتفاع به شرعاء وعدم نبي عنه؛ وقدرة 
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موت فا ec‏ قاين للمشتري المطالبة به ؛لأنه 
المعائن بعد الاستحقاق. فيه بيع 


لا يجب دفعه» ونيم 
الدين قبل قبضه» فإن كان بدين فهو ممنوع 

يع الدين بالدين» وإن كان الثمن حالا ذ : ٌ 1 
ا 0 7 فحكمه مفهوم من باب بيع الدين فارجع 

| کار | » 1 35 5 1 

فإن كان المشتري من رتب المعاش ممن ترتب له فذلك جائز ؛لأن 
لموهوب له يجوز له التنازل عن الهبة ممن وهبها له بعوض وبغير عوضء وإن 
كان المعاش من وقف أو وصية ؟فحكمه كما سبق آنفا.(0)1) 

ملاحظات عامة: 

يلاحظ على رسالة الدكتور سيد عبد الله في المقارنات التشريعية بين القانون 
الفرنسي وفقه المذهب المالكي أو التشريع الإسلامي بصفة عامة: أنه لم يكلف 
نفسه بالإشارة إلى المواضع التي يرجع إليها أو ينقل منهاء لا في القانون 
الفرنسي - إلا في البنود - ولا في الفقه المالكي اتكالا على ثقته في علمه 
بكليهماء فقد قضى جزءا من حياته في دراسة القانون الفرنسي في فرنساء وقضى 
رقنا أكبر في دراسة الفقه المالكي والشريعة الإسلامية في الأزهر وإن كان هذا 
غير معهود في دراساتنا الحذيثة. لكنه في نهاية كل باب يلخص لنا مجالات 


)١(‏ أقسام بيع الدين بالدين ثلاثة: 
-١‏ بيع دين بمثله؛ وهو فسخ ما في الذمة من مؤخر من غير جنسه؛ أو في أكثر. 
"- الدين بدين لغير من هو عليه. 
۳- ابتداء الدين بالدين ؛كتأخير راس هال"الشلم أكثر من ثلاثة أيام. الشرح الصغير ج٣‏ 
ص٤‏ 1 ٣١‏ 
| للحطاب ٦<‏ ص۹٤۰‏ 
ell 5 17‏ ۰ ها امب لجليل : 08 
)باب الهبة: الشرح الصغير ج٣٠‏ ے۳۳۹ وما بعدهاء ومو 
الكاني لابن عبد البر ص07. 
0 قا ١‏ 1 1 3 
) المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبد الله ج٠‏ ص 
"0 


ITTV TA 1 A۲۹4 AF 


-١١ه-‎ 
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ا على ما سنری في المصل المخصرر 
0003| 


ا 


الاتفاق ومجالات الخلاف بين 
لانتائح. 

| 6 عدم جواز اشتراط تنازل أحد الزوجين عن حقوقه أو اشتراط شی 
مما نهى عن اشتراطه: 

بيد ۱١۸۸‏ - فى القانون الفرنسي: لا يجوز أن يشترط بين الزوجين تنازل 
الرجل عما له من حةوق الطاعة واليد على الزوجة» وعلى الأولاد. بما أنه كبير 
العائلة. ولا يجوز اشتراط التنازل لأحدهما بعد وفاة الآخر عن حقوق الوصاية 
والولابة على الأولاد. كما هو منصوص في باب الكفالة والخروج من الحجر. 

ولا پجوز لأحدهما اشتراط شيء مما نہى عن اشتراطه في هذا القانون.() 

٠۲‏ - في التشريع الإسلامي: ما وقع من النكاح على شرط يناقض المقصود 
من العقد ؛كأن لا يقسم لها في المبيت مع زوجة أخرى» وكشرط أن يؤثر عليها 
فبرها ؛كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة» أو شرط أن لا ميراث بينهماء أو نفقة 
معينة كل شهرء أو يوم أو أن نفقتها عليها أو على أبيهاء فإنه يفسخ قبل 
الدخول؛ ويثبت بعده بمهر المثل» ويلغي الشرطء كذا في الدردير عند قول 
المصنف في النكاح (أو على شرط يناقض)) و إذا كانت الشروط المذكورة 


تلغى بالدخول مع و وفوعها ٤‏ في صلب العقد. فاد 


* تجوز ولا تمضىء فأولى أن 


ی إذاوقعت ب اچ فصدر البند مناسب للمذهب. 0( 
4٠‏ عم جواز تبديل شيء بما يختص بالميراث بين الزوجين: 


بلد n‏ في القانون الفرنسي: لا يجوز للزوجين شرط تبديل شيء مما 
يحخلص بعرائض التوررك 5 ١‏ 
يخنص بفرائض الور 8 ليما وول ليها من ییا ,لذ قينا زل 


)١(‏ تى ريب الشانون ا 

0 لو لفرنساري المدني ج 1 ص٣‏ , 
( . في الشرح الكبيم, ر للدردير س ج ص۲۳۸ , 

7 ) المقارنات الكش بعية 


لشيخ مخلوف ج ص۳۸۹ ۳۷ 


1١5 - 
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إزروعهما منهماء ولا اشتراط تفضيل أ 
ْ تعضيل أحدهما| ر > 2 

بأزون فيه بالتفصيلات المبينة في الو ح ا ابن الا فر لد ماخر 
2 ِ صية» والهبة 5 1 و 
بخصوص ذلك مهذا القانون(١)‏ وا 59 بشرط اتباع ما هو موضح 

ا : ١‏ > وبند ١‏ "الا وبند 01/50 وبنئد 
,ولا ويلك ١١125‏ مدني50) ش ان 
مع ه- فى التشريع الإ 50 1 

ي التشريع الإسلامي: يناسب هذا البند ما مر آنغا بما يترة 
د ط ؛أن لا ميراث بينهما.(') ا 
]٤۲[‏ ما يحق للقا الذه, تأها لل 

اه 3 ي تاهل للزواج من الشروط النافذة: 

بنك - في القانون الفرنسي: كل قاصر فيه أهلية لأر 
e‏ ردي كل قاصر فيه أهلية لان يتزوج يكون له حق 
سير ر ٠ ٠‏ 3 - 
اشتراط :ما یکن باشراطه لخيزه: ي غقد الزواج؛ ویکوت ما :اشترمله من 
الشروط أو وهبه من الهبات نافذا» يشترط أن يستعين على ذلك بالأشخا 
0 يستعي ص 
ال“ : 06 
لذين يشترط رضاهم بعقد زواجه() راجع بند ۰۱٤٤‏ وبند ۱٤١‏ وبند ۱٤۸‏ 
إلى بند ۰۱٥۱‏ وبند ۰۱۹۰ وبند ۱۹۰ مدني( 

سيف الإسلامي: معلوم أن القاصر باصطلاح القانون إذا كان 
الغا يمضي عليه ما اشترطه على نفسه في التكاح بحيث تترتب على شرو 
أحكامها لغيره. فللبند مناسبة بالمذهب.17) 

[]- في أموال الزوجة التي لم تشترط في الجهاز: 


ند 014 -١‏ أموال الزوجة التي لم تشترط بأنها داخلة في الجهاز تعد أموالا 


٢‏ کت 
o‏ هلا 11o‏ 


AA (Y 


() راجع تعريب القانون الفرنساوي المدفيج 
(') راجع تعريب القانون الفرنساوي المدفوج 
(؟) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف المنيادي' جح 
[؛) راجع تعريب القانون الفرنساوي المدني ج21 ص" : 
راج تریب القانون الفرنساوي المد تخا قن ۰ 
)١‏ المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف ج"؛ ۳۹۱ ۰ . 
ايان ا 


وى الكل 


٠1145 37465 41 وس‎ 


| ا 
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(٥٤١ وبلد‎ ۰ 


يد 
رید ١65‏ وما بعده» و, وبنر 
جع ! 


(۱) 


غير جهازية» را : 
43 وبلا 11 )وبتك 1۹۷7 مدني 1 

5-7 التشريع الإسلامي: أموال الروجة التي لا 0 الجهاز كالنقر 
AT PY‏ ل تا البيت ؛لا تعد جهازاء كما تؤخز م 
عباراتهم ؛فللبند مناسبة بالمذهب.0) 

-]٤٤[‏ ما يتعلق بالإحداد في جهاز الزواج: 

بند -١61١‏ في القانون الفرنسي: إذا انفسخ النكاح بموت الزوجة» حسب 
استحقاق فو انض وثمرات الجهاز اللازم استرداده لورثتها من تاريخ فسخ 
التكاح. راجع بند ٤١١۱ء‏ وبندي ١ 4 5٠ ۱٥٤۸‏ مدني فإن كان الفسخ الحاصل 
بموت الزوج» خيرت الزوجة بين طلب فوائض جهازها مدة السنة المقررة 
للحداد على زوجها وطلب المؤنة اللازمة من تركة زوجها المذكور في هذه 
المدة. راجع بند ۰۱٤۹٩‏ وبند ١4/0١‏ مدنی.(۳) 

۷ - في التشريع الإسلامي: الإحداد من متعلقات عدة الوفاة» وهو ترك 
المرأة الزينة مدة عدة الوفاةء وقد ذكره المصنف آخر باب العدة بقوله: وتركت 
المتوى عنها... الخ وانظر تفاصيله فيه وني شراحه هناك(؛) وللمتوق عنها 
السكنى مدة عدتبا إن دخل بهاء والمسكن الذي هي ساكنة فيه وقت الموت له ؛ 
بملك أى إجارة إن نقد كراءه كله قبل موته فلو نقد البعض 4فلها السكتى بقدره 


(1) تعريب القانون الفرنساوي المدني ج۲٠‏ ص 161 |۲١‏ 
() المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف ج 1 ص۷١‏ 4 . 
(1) راجع تعريب القانون الفرنساوي | 
() جاء في الشرح الكبير للدردير ج۲ 
لا المطلقة 
بالموت. 


AAA 


ایج صا جل ملالا م إلى ۳ ع ع ۱۷. 


0 ' 0" : وتركت المرأة -أي في بيتها- المتو عنها نقط؛ 
' دجوبا وإن صغرت. ولو كتابية ؛مات ذوجهاء ومفقودا زوجهاء أو قد حكم علي 


3 
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يليم کذا في المصئفت واللدردير.() من :باب المفق د وتمامه وراك 

وت ل البند ؛ وإنما لها في كلتا الحالى. ار ي. . 0 

4 1 أ | 5 .9 العخالتين السكنى ماءة الس المد کور 8 ملاسا 
مدهب ي صل و جوب السكنى للمراة مدة الحداد مع تقييك حكم المدهب 

- إدارة الذوحة 98ظ 1 

[ه؛] إدارة الزوجة لاموالها والتمتع بها والتصرف فيها هل تحتاج لإذن 

بيد 1615 : للزوجة إدارة أموالها غير الجهازية والتمتع بها ؛إنما لا يجوز لها 
التصرف فيها ولا المحاكمة بخصوصها إلا بإذن الزوج» أو بإذن المحكمة عند 
امتناع الزوج مرخ إعطاء الإذن0) راجع بند ۲۱۷ وبئد ۲۱۹ مدنی() 

- في التشريع الإسلامي: هذا البند مناسب لما مر من الكلام على بند 
٥‏ فليرجع إليه050) 

تعليق: 

هاتان الجزئيتان ؟وهما سكن المعتدة مدة الاحداد على زوجهاء والحصول 
على إذن الزوج في تصرفها في أموالها من أولئ-الدلائل على أخل بنودة هن فقه 
المذهب المالكي إذ هذا التفصيل مطابق لما نجاء في الفقه المالكي» وخصوص ' 


1 5 ' وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج'‎ )١( 
نملك أو إجارة‎ ١ . 
بشرطين: إن دخل بہاء والمسكن كان لأزوج ؛‎ 
آخر ما جاء في كلام المؤلف.‎ 

(1) المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف ج : 
الإحداد في الفقه المالكي: وهي أربعة أشهر وعشرة 
ومدته عندهم سل 

(') تعريب القانون الفرنساوي المدفيوح 

(؛) تعريب القانون الفرنساوي المدفي جح 

) المقارناث التشريعية للشيخ مخلوف ج۲٠‏ 
-٠9‏ 


۲« صا 6ع . لم يتقيد المقئن الفرنسي بمد* 
ایام» بل أبقى ذلك على نظامهم الكنسي 


۲ ص ۰.0 


مما 
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انفراد المذهب المالكي بضرورة حصول | لزوجة على إدن 2 ا أن 
صرف فى أموالها بطريق التبرع فيما يزيد على الثلث» فهو المذهب الوحيد من 
الب للدي الذي يشرط الحصول على لفن ازاج ياي 
المذاهب ؛تعطى للمرأة الحق المطلق في التصرف في أموالها بما تشاء نظرا لأن 
لا EF‏ عر زوجها في أموالهاء والمذهب المالكي يشترك مع بقية 
المذاهب في إعطاء الزوجة الذمة المالية لكنه يقصر ذلك على تصرفها 
بمعاوضة» ولم تكن فيها محاباة تزيد على ثلث قيمة المال. 

[45]- إذا تمتع الزوج بثمرات أموال الزوجة هل يلتزم برد ذلك إذا طولب 
بذلك أو فسخ النكاح بينهما؟ 

بند ٠١۷۸‏ - في القانون الفرنسي: إذا تمتع الزوج بثمرات أموال الزوجة غير 
الجهازية بغير توكيل منهاء وبدون معارضة من طرفها لا يُلزم عند فسخ النكاح 
أو عند المطالبة إلا باسترداد الثمرات الموجودة وقت الطلب فقطء ولا يلزم بما 
صرف قبل ذلك( المراجع بند ۰۱٥۳۹‏ وبند ۰۱٥۵۵‏ وبند ١51/4‏ مدني.(0) 

١‏ - ني التشريع الإسلامي: جاء للشيخ الأجهوري في شرحه على مختصر 
خليل: عند قول e‏ ؛في فصل كراء الحمّام: (وإن تزوج ذات بيت الخ)7) 
سئل ابن رشد -أي الجد- عن امرأة تزوجت برجل ولها ريع ودار وغير ذلك 
فاغتل الريع وسكن الدار» ثم مات؛ فهل لها الطلب بما اغتله وبكراء سكناه أو 
يفصل بين ما اغتله قبل رشدها وبعده» وتطلب كراء مأ سكن قبل رشدها لا بعده 
على ما جرى به العمل.من أجدبقولي ابن القاسم .في المدوثة. اشر ولعل بحل 


(۲) تعريب القانون الفرنساوي. ج١2‏ ص١‏ ه, 060 ,, 


منفعته فلا كراء على الزوج لها ؛ لأن الى 3 ازوج امرأة رشيدة ذات بيت وإن ملكد 
مخ 4 ؟ ذفن ح مبثي على المكارمة 


ل11١١‎ - 


اج صه 6. 
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رمارة؛ أن.يذكر بخد قوله: .قبل رشدما .ل 
پل رشدها وبعده» وتطلب كراء 
... الخ. 

فللبند مناسبة بالمذهب في عدم إلزام الزوج بما استغله في الجملة.(1) 

لف 

يلاحظ أن القانون الفرنسي استقى من نصوص المذهب المالكى ؛في أحكام 
الأسرة» كثيرا من مواده وقد أشرنا إلى بعضهاء وهذا على خلاف ما توهمته 
وتوهمه غيري من كتابات الآخرين في مقالاتهم ؛ إذ هم جميعا يستثنون أحكام 
الأسرة ؟أو ما دی بأحكام الاحوال الشخصية» حینما يتحدثون عن أشئل 
القانون الفرنسي من المذهب المالكي؛ فتجدهم يقولون: إن معظم القانون 
الفرنسي مأخوذ من المذهب المالكي إلا أحكام الأسرة» بينما وجدت كثيرا من 
بنود القانون الفرنسي مأخوذة من الفقه المالكي. ولعلهم يقصدون: أنه نظرًا 
بحتكمون إلى القانون الفرنسي ؛أن هناك خصوصيات تتعلق بارتباط بعض 
الاحكام بالعبادات ف كل من التشريغيرة: فإن هذه الخصوصيات ل يمكن 
تطويعها للاقتباس وإجبار الآخرين على العمل بها وهي مخالفة لعقيدتهم. 

وعلى ذلك فنقول: إن جزئيات كثيرة -وخصوصا في مجال المعاملات 
المادية بين الزوجين- استفاد القانون الفرنسي في مجال أحكام الأسرة من الفقه 
المالكي, وبقيت جزئيات لها طابعها في إطار العقيدة الدينية للفرنسيين لم تؤخذ 


بك 


بعدها) فأجاب: يُفصّل بين ما اغتله 
ما 0 a‏ 5 70 
صلف قبل رشدها لإ:بعده على ,ها یری 


-]٤١[‏ تعريف البيع وشروطه وأحكامه: 
بند -٠١۸١‏ فى القانون الفرنسي: البيع عقد على مثمن معلوم» يصير تسليم 
تر ا 7 
)١(‏ المقارنات التشريعية للد مخلوف» ج۲ ص۰۱۸ 
aN‏ 
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17 فو“ و نظن تف :13) 
معلوم يقبضه البائع في نظير ثمن راجع بر 


.ىللما١١‎ 

ويكون بسند رسمي بين المتعاقدين» كما یکول ! عرقي راجع بند 
۷ مدئی.(۲) 

ف(۳) عقل Kw‏ 

4- في التشريع الإسلامي: البيع كما قال ابن 7 عدار امل 
غير منافع ولا متعة لذة(؛» أي عقد ذو عوض من الجانبين على ذوات لاعلى 
منافع» ولا عل متعة رلذة» فتدخل هبة الثواب» والتولية» والشركة» والإقالة 
والأخذ بالشفعة» والصرف» وهو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه» والمراطلة؛ وهى 
بيع النقد بنقد من نوعه» والسلم ؛لأنه تعريف للبيع بالمعنى الأعم؛ كما قال. 

والغالب في عرف الفقهاء: أخص منه بزيادة: ذو مكايسة ؛ أي مغالبة 
ومشاحة ؛أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» معين غير العين فيه ؛أي أن غير 
الغين ليس في الذمة» فتخرج هبة الثواب وما بعدها. وكون الثمن والمثمن 
معلومين للمتعاقدين شرط للبيع ؛ فيضر الجهل في أحدهما ولو في التفصيل مع 
علم الجملة» وقد سبق طرف من ذلك الكلام على بند .١١794‏ 
من كتابة البيع بين المتبايعين» بل الشرع أميل إلى ذلك. فصدر البند مناسب 
للمذهب» وآخره مناسب للشرع20). 


. ٥۲ص تعريب القانون الفرنساوي المدني ج۲»‎ )١( 

(۲)تعريب القانون الفرنساوي المدني» ج ۱ء ص4 ۲۹۸» /1؟. 

(1) ابن عرفة: محمد بن محمد بن عرفة الوزغمي التؤنسي؛ له تأليف عبجية فى فنؤن العلم. نوي 
عام 7ه شجرة النور الزكية ص۲۲۷. ٠‏ 

)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٠‏ صا. 

(6)المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف. ج 7؛ ص١‏ 47 8 
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]4 ج التراضي على الثمن والمثمن يتم البيع : 

ا خضل الراضي قان لشن والمنم ولیت ا وا 
المملعة ولام البيع بصن المتعاقدين, وثبت ملك المبيع لمشتريه دون 
وبي (1» راجع بند ۰۱۱۰۸ وبند ۱۱۰۹ء وښند ۱۱۸۳ مدني( 

وره- في التشريع الإسلامي: المبيع بيعا صحيحا يملك بالعقدء كما أفاد 
.رك الدسوقي إفادة واضحة عند قول المصنف في فصل الخيار (والملك 
للبائع) والخرشي( كذلك عند قول المصنف في الخيار (وضمن بالعقد) 
رالمبيع بيعًا فاسدًا ينتقل ملكه للمشتري بالفوات كما صرح به الدسوقي عند 
زول المصنف في فصل الربا: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. ) فالبند 


]6[ راف 
ند 6ر9 1- فى القانون الفرنسى ي: فإن كان بيع البضاعة جزافا ؛كان البيع تاماء 
ولولم يحصل وزن ولا كيل ولا عدد.( 


- - في التشريع الإسلامي: : يجوز بيع الجزاف» وهو بيع الشئ بلا وزن ولا 
كيل ولا عد بشروط مذكورة في المختصر وشراحه في باب البيوع» ومعلوم أن 
بيع الجزاف ليس فيه حق توفية» فيملكه المشتري ويضمنه بالعقد» كما يستفاد 
من قول المصنف في باب الخيار» : وضمن بائع مكيلا الخ» وقوله: هناك 


)١(‏ تعريب القانون الفرنساوي المدني» ج۴٠‏ ص0 

(') تعريب القانون الفرنساوي المدي» ج١غ‏ ص4 ؟) 111 . 
البر كة القدوة وانتهت إليه 
الزكية. 


رشي هو بحم بن يعد اليه رئاسة المذهب في مصر وهو 


ول شيخ للأزهر, توف ٠ ١‏ 1ه شجرة النور 
( بخ ه ا ۰ 


ع 711[ مه 
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(وضمن بالعقد) الخ ؛فالبند موافق للمذهب من اعتبار شروط بيع الجزاف(» 
1 0] البيع على شرط الوزن والعدد والكيل. 
بند 1585 - في القانون الفرنسي: إذا لم يكن بيع البضاعة جزافاء بل کار 
على شرط الوزن والعدد والكيل ؛ كان البيع بمنزلة غير التام ؛من حيث كو 
بز في درك البائع إلى أن يوزن المبيع أو يعد أو يكال ؛ وإنما للبائع أن يطلب مر. 
المشتري استلام ما اشتراه أو دفع خسارته عند المماطلة في الاستلا 
بند ا ۰۱۱۲ ويند ۰۱۱۳۸ وبند 1١١47‏ مدني0) 


٤ — OAV‏ التشريع الإسلامي: من اول اليل إلى قوله: (أو يكال) 


8( راجع 


يوافق ما 
تقدم في الكلام على بند 758١1؛‏ وفي الأجهوري عن المسائل الملقوطة ما نى. 
من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته» ومكنه المطلوب مرارا فار 


عن ذلك حتى غلا الطعام ؛قال مالك:) ليس له الملكيةء وإنما له 
عجزه عن أخذى ولم يختلف في هذا ؛من الأحكام لمسائل الأحكام. 
(يوم عجزه عن أخذه)أي أخذ الطالب له منه. أي 

ولهذا النقل مناسبة بآخر البند: من حيث إن المطلوب منه الطعام لم يلرم 
عند إباء الطالب تسلم عين الطعام لغلوه» وفي ذلك خسارة عليه ؛ فحط عنه 
الخسارة. ولم تلزمه إلا القيمة يوم العجز.() 


بحن بوم 


أه وقول: 


)1 )المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف, ج ۲» ص؟؟ ع 
(")تعريب القانون الفرنساوي المدني» ج ۲» صذااه. 
(۳)تعریب القانون الفرنساوي المدن,. 


جا ص٥٥۲ Yor «Yo‏ 
0( هو الإمام مالك 


بن آنس» شيخ الإسلام» وإما 
الموطأ. توفي عام ٠۷۹‏ ه. تذكرة الحفاظ 
() المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف 


م دار الهجرة؛ حدث عنه شيوخه وأفرانه» ول 
ج ص 


5 es 
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[1ه] من لا يحكم بصحة شرائهم في المزاد: 
5- في القانون | 

بنك ور لغر نسي : لا يحكم بصحة شرائهم ف الو زاد هن 

ای ذکرهم» سواء كان شراؤهم بوجه ظاهر أو و خفي» وهم الأوصياء عن أملاك 
له لیم الوفلية00) واجع بد ٤۵۰‏ عد 

والوكلاء عر عن أملاك موكليهم عند الأمر ببيعها. ٠‏ راجع بند ۱۹۹۱ مدني 

إلنظار» ومشايخ النواحي» ورؤساء المصالح الخيريةء مما يكون بيعه منوطا 
برنلارتهم» ومشيختهم ورئاستهم» والموظفون بالوظائف الميرية والعمومية 
۲ مدني» وبند 11لا محاكمات.(١)‏ 
لاحتمال الرغبة فيه بأكثر» مالم يكن بعد تناهي الرغبات فيه» أو يأذن له ربه في 
البيع لنفسه وال جاز» ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه ؛ لأنه 
مأذون له حکماء وكذا يمنع بيعه لمحجوره ؛من صغير» وسفيه» ورقيق غير 
بأذون؛ لأنه من قبيل البيع لنفسه» ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى 
بمال المفاوضة» كذا ف الدودين والدسوقي07) عند قول المصنف في باب 
الوكالة(؟): (وبيعه اة ومحجوره)(5) . 


.0 4 ۰0٥ص‎ 7 نعريب القانون الفرنساوي المدني» ج‎ )١( 
(To ef) 0 1° تعريب القانون الفرنساوي المدني» ج١2 صا‎ )1١ 
ار ح الكبير ر وحاشية الدسوقي عليه ج >( صلام ؟.‎ 

جاء في الشرح الكبير ج۳ ص۳۸۷ منع أن يبيع الوكيل لمحجوره ؛من صخير؛ 


#جنون أو ر رفيق. 


3 


أو سفیه» أو 


e‏ هو كل من يمنع من التضرف فيا يملك من أمواله حفظا لهاء إلا عن طريق 
من أب أو مندوب قاض أو غيرهما. 


= 116 س 
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0ه ”7 
2 


: 33 2" فى الر 
قال أصيا )0 فان حر موكله با 


“f‏ 4 3 أ ضص 
52 ف“ فال مه الاكثر دن العيحةه والثمن. 


° 5 )م " ھا اله کلاء ؛لجريان عله |! 
والظاهر أن النظان ومن العا ا" ي 98 حنم 
ht. /‏ * ا م أأمة ة بالمذهب» وه يناسب هذا البند , 
المذكور 5 الجميع؛ فالبند كدري المئاسية 2 
FF ۳ ٠‏ 0 يشتر بمجلس 3 
قالوه عند.قول المصنف. في باب القضماء ء: (ولم يش له لیل 
0 0 05 
[07] حق الحكومة في تركة بعض المتوفين: 
بند ١1‏ في القانون الفرنسي: حى الحكومة: تتح ى الحكومة الميراث متى 
توفي الشخص» وليس له ورثة شرعيون» ولا ورثة غير نظاميين» وطبيعة حی 


الحكومة؛ أنه ليس ميراثاء وإنما هو حق عدم وجود فرع وارث» وبعضهم يقول 
إن الحكومة وارث غير نظامي» ولذلك لا حق لها في وضع يدها إلا بحكم 


قضائي. 
وتجب ملاحظة ؛ أن الميراث حق الحكومة بشرط مراعاة بعض أشخاص 
معلوية: 


أولا: يقدم مجلس المديرية على الحكومة في ميراث اليتامى الذين تربوا في 
المنشآت العامة فإن مات عم ولیس له وارث» كان ميراثه للمجلس دود 
الحكومة والتكايا والمستششسيات: 

ثانيا: تقدم المستشفيات في ميراث المنقولات التى أحضرها معه عند دخوله 
للتداوي على الحكومة بل وتقدم أيضا على الوارث غير النظامي ؛متى كا 


)١(‏ أصيل: ا مي رس س0 


المقارنات التشريعية للشيغ مخلوف ے۲ TT‏ 


~~ 
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تداوي المر يض بالمستشفيات معجانا, (۱) 


' لام يلق ابال زيرت :الماك 
ش 59 نک bz:‏ ا ۰ ا 
الواد وإن لم يكن فياجذا جميع المال: إن انفرة دون وازت ے1 


ال قو رعل دوي الفر وض 0 ولا يرهم على ذوى السهام عند عدم العاصب ي 
ا ' 2 س :ی 
فت لمر ب ي بوطنه. 


١‏ مات بغيره 
أ به :من به او بغيره كما في الحطاب» ومعنى هذا أن مجالس 
الدية مقدمة علئ.خخزانة:الدولة :في الصرف» فتصرف على ما يعود على المئحلة 
لني بها وطنه ليكون النفغ:مخلياء كما لا تنقل الزكاة من محل وجوبهاء بل.تنفق 
على فقراء المحلة إلا إذا عدم الفقراء في ذلك المحل فتنقل للأقرب فالأقرب» 
والذي يتولى وضع اليد على التركة هي خزانة الدولة. 

وإذا لم يكن للمتوف بلا وارث وطن» فهل المعتبر محل المال او الموت؟ 
خلاف. 

والظاهر من نصوص المذهب أن بيت المال عاصب فهو كوارث ثابت 
النسب» وهو المشهور كان منتظما أو غير منتظم. 

وقيل: إن بيت المال حائز للأموال الضائعة فليس بوارث. وهو قول شاذ. 
وعليه: فيجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث من 
النسب» ولا يجوز على القول ؛بأنه عاصب وارث» وعليه أيضا يجوز الإقرار 
بوارث؛ ولیس ثم وارث ثابت» لا على القول الأول فلا يجوز. 

وعلى القول المشهور: لا يدفع ما فضل عن ذوي السهام إذا لم يوجد 
البنود من 74 إلى ۷۷۳ في الفصل الثاني من الباب الرا 
الثالثة من تعريب القانون الفرنساوي المدي» ج۱ ص ۱۷۲ ٠١١‏ 


)'١‏ ف مراب الجليل للحطاب ج ص 414 4175.: إذا لم يكن للميت من يرئه من النسب ولا 


ن یرئه بالو لاء فماله لبيت مالا لحسلمينء وقيل لذوي الأرحام. 


بع» من الكتاب الأول من المقالة 


¬. (Va 
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1 هم لکت الميالن. ه3‎ ٤ 
1 الولاء لذوي الأرحام ل‎ 


عاص من النسب أو : ه 
5 لإمام رلا اف بيت المال في مصارفه الشرعية, 


ا 55 لذوى الأرحام. 
وار تيع دري و ا الإمام مالك» ولست في حاجة إلى 
كل هذه نصوص شرعية في كتب مذهب ال E‏ 
القول بأن النصوص الوضعية هي هذه النصوص الشرعية بلا فارق» فيكون 
الا و الوضعي- قد نقلها عن المتقدم؛ وهو و ت ذلك أنكر 

العلماء الوضعيون أخذهاء ونسبوها لأنفسهم وله في خلقه شئون. 

[] ما يتعلق بحقوق الارتهان للطرفين 

بند 10417- في القانون الفرنسي: ليس للمدين أن يطلب التمتع بالعقار رهن 
استغلال إلا بعد تمام قضاء الدين» وإنما لرب الدين إجبار المدين على أن 
يستولي على عقاره لكي يتخلص من الالتزامات المنصوصة بالبند السابق, ما 
لم يكن قد اشترط أنه لا حق له في إجبار المدين على الاستيلاء المذكورء وألزم 
نفسه بالإلزامات المذكورة(؟) راجع بند ۲۰۸۲ مدنی(۳) 

- ني التشريع الإسلامي: معلوم أنه ليس للمدين أن يطلب التمتع 
بالعقار المرهون؛ إلا بعد تمام قضاء الدين» فقول البند: (ليس للمدين) إلى لفظ 
(الدين) موافق للمذهب إذا قطع النظر عن رهن الاستغلال (4) 

41 لا يجوز للمرتهن الاستيلاء على الرهن لعدم وفاء الدين: 

100 في القانون الفرنسي: لا يسوغ لرب الدين أن يستولى على العقار 
لسردعدم دف ماله من الدين في الأجل المعين؛ وكل شرط يتخالف ذلك فهر 
(1) المقارنات التشريعية للدكتور سيد عبدالله 
00 تعريب القانون الفرنساوي المدنى, 
(؟)تعريب القانون الفرنساوي المدق 
() المقارنات التشريعية للشيخ 


EINE ef 
ج ضا‎ 


ي ج ص٤١۱‏ 
مخلوف. ج ١‏ صلا 7 
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اوعد اد بهة وإنها لاق هزو ا 1 ' 
5 ا ف لحالة أن يطلب ع العقار من ملك المدين 
بالطرقا والقوانين المقررة. راجع بند ۸ 


AA‏ ویند ٩۳‏ ۰ ۲ مدنی» ويلك YT‏ وما 
اکا( ا 84 2 


ا في التشريع الإسلامي: مماد الكلام على بنذ ۲5۷۸ . آنہ ٠لا‏ يسوغ 
ال أن يستولى على الرهن حال عدم وفاء الدين عند الأجل» وأما بيعه 
راء الدين فقد: تقدم الكلام فيه هناك فالبئد مناسب للمذهب. مناسبة 
اضحة(). 

[هه] رعاية مصلحة المولى عليهم والموصى عليهم في رهن أملاكهم: 

بند 3١75‏ في القانون الفرنسي: لا يجوز رهن أملاك للأوصياءء والقيمين؛ 
والقاصرين المحجور عليهم والغائبين» ولا حبسها إلا بالأسباب. والأحكام 
المنصوصة بالقانون» أو بناء على حكم محكمة لأن وضع يد الأولياء 
والأوصياء إنما هو وقتي لإدارة مصالحهم(" راجع بند ۰ وبند »١78‏ وبند 
٨۸‏ وبند 25389 وبند /501» وبند ۰٤۸۹‏ وبند 2009 وبند ۰۲۱۲٣۳‏ وبند ۷ 
تجاري(4) 

65 - في التشريع الإسلامي: يصح رهن الولي» وغيره كالوصي» ومقدم 
لقاضى مال المحجور لمصلحة ككسوته» أو طعامه» لا لمصلحة الولي؛ كذا في 
لمصنف والدردير أول باب الرهن؛ فللبند مناسبة تامة بالمذهب.!*) 


()نعريب القانون الفرنساوي المدني» ج1١‏ صثاه .١‏ 
(') المقارنات التشريعية للشيخ مخلوف ج٠‏ ص۷ . 
0 

نعریب القانون الفرنساوي المدني» ج۲ ص١‏ 17. 
3 4 - 

؟) تعريب القانون الفرنساوي المدني» ج١؛‏ ص ۰۱۱٤‏ 
ا 


٠ 5 3‏ 3 
'المفارنات التشريعية ج۲ ص١1۸‏ للشيخ مخلوف. 
- ۱1۹ - 


Yee FYFE AN 
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[0] المعاطاة المترتب عليها عقود صمنيه: aS‏ 

ووه ع أفعال:اخصنازية للانسان رما . 
بند ١719/1١‏ - في القانون الفرنسي: المعاطا عار E 3 ١‏ 
التزام أيا ما كان لأجنبي» وربما ينشأ عنها التزام كل من الجانبين للآخر. را 


| | 


54 


0 
بند ۱۳٤۸‏ مدنى(1) 

20 في التشريع الإسلامي: الظاهر أن مراد البند ما يشمل التمليك 
بالإعطاء من أحد الجانبين فقط على وجه التبرع» كما في العارية» فإنها كما تكون 
بالقول والإشارة تكون بالمناولة التي هي الإعطاء المذكورء وأما المعاطاء خا 
بامها فهي التي ينشأ عنها التزام كل من الجانبين للآخرء وذلك في البيع؛ فإن 
ينعقد بما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة أو معاطاة» بأن يأخز 
المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمنء أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه 
من غير تكلم ولا إشارة ولو ني غير المحقرات» ويلزم البيع فيها بالتقابض كما 
في الدردير) أول البيوع» والحطاب. فالبند موافق للمذهب.") 

[ 91 أمن قبض شيئا بغير حقه وجب عليه أن يرده: 

بند -١89075‏ في القانون الفرنسي: من قبض شيئا لا يستحقه وجب عليه أن 
يرده لمن أخذه بدول حق. راجع بند 11۱١ 11١5‏ مدنی,(٤)‏ 

يع الإسلامي: هذا البند موافق ا 
للمذهب لدلالة كثير من القواعد | 
عليه؛ حتى صار كأنه من البدهيات. 


اال الت أقول: موافقته 
لشرعية سواء 2 المذهب المالكي أو غيره) 


سس 
)° 2-1 ديوع 
)ریپ القانون الفرنساوي المدن» 


1 أ ةدم 
()الشرح الك لل 2 
س ا 


ردیر ج ۲» صا ۳, 
( المقارنات !ذه تن 1ه 
5 رنا عستربعيه - مخلوف ج١؛‏ ص٤‏ هم 
)ر بت القان “ 2 
ریم لوت الفرنساوي المدني» ج ۱ء ص4 ۳۱ م م 


() | تمارنات اء 


س ريعيه لشيخ مخلوف ج ۱ء ص٤‏ هم 
ا 5 
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[5 ]من قبض شيئا من غ , 
' لك كبر تليق ولا اة وياعه فیا , 
بن ۰- في القانون لرل را : يه رد ثمنه: 

ي: فإن کان قش ززا . - 

اة فا جب عليع إلا رد ہن الین مص ذلك من غير تدليس ولا 
ي باعه به. ر| 
۳ مدن( به راجع بند 17518 ۱۲٤١‏ 

هلاه - في التشرر الإسلا ق اد ت 

5 5 4 من عنده لقطة عرفها سنة ثم حبسهاء فإن باعها 
ا E‏ يه فيمتها لانه بنية التملك صار ضامنا للقيمة» وإن 
باعها دون أن ينوي تملكها فليس لربها إلا الثمن الذي بيعت به» والبيع ماض» 
ويرجع ربها بالثمن على الملتقط ولو عديماء لا على المشترى ولو مليا ؛ لأنه 
اشترى بوجه جائز» نعم في المحاباة يرجع بقدرها على الملتقط ؛فإن أعدم 
في اللقطة: (وإن باعها بعد ؛فما لريها إلا الثمن)) 

والبند مناسب جدا لهذه الصورة الأخيرة ؛لأنه لا تدليس في قبض الملتقط 
رلا خيانة.(9) 


اد مام عاد 
20 وت ون 


1 ١ اد‎ 


)١(‏ تعريب القانون الفرنساوي المدني؛ ج 
: : ھ۳ 


17) الشرح الک وحاشية الدسوقي عليه ج؟؛ 
1 0 ' 1 : قيصهه!. 
/ ) المقارنات التشريعية للشيخ وح 

سال 3 
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الفصل الثالث 


النتائج: 

بعد هذه الجولة» مع المؤرخين» ثم مح ١‏ 
استطاع بأسلوبه السهل الممتنع ؛أن يضع يد القارئ علي مدي اقتراب القانون 
الفرنسى الشديد من الفقه المالكي» ثم مع الدكتور سي علي حسبين» من خلال 
4 المتعمقة في كل من القانون الفرنسي الذي عايشه في 0 الاصلي ني 
فرنسا لسنوات» وللفقه المالكي الذي تربى وتغذى على لبانه منذ نعومة أظفار, 
بقريته: تيدا بكفر الشيخ ثم إقامته الطويلة ذاخل جدران هذه المؤسسة المباركة 
؛الأزهر الشريف يمسي ويصبح في حلقات دروس الفقه المالكي الذي يتولى 
تدريسه كبار علمائه» حتى حصل علي الدرجات العلمية التي أهلته ليكتب فيه 
كتابة علمية دقيقة حتى نال بها ثقة كبار العلماء وتقديرهم ؛ومن خلالها استطاع 
أن يضع النقاط علي الحروف» وأن ينقل هذه الصلة بين الفقه المالكي والقانون 
الفرنسي من حكايات علي ألسنة العلماء و كتب المؤرخين إلي مواطن الفحص 
والدراسة ؛حتى جلاها لخواص العلماء ولعامة المثقفين» حتى صارت حقيقة 
تري بالعين وتلمس باليد» فجزاه الله خيرًا وطيّب مثواه. 

ونظرًا لسعة رسالته ؛فهي مكونة من أربعة أجزاء» وأيضًا لظروف السن 
وضعف البدن وكثرة العمل اليومي ؛ اكتفيت بنقل فقرات كثيرة من صلبهاء مع 
عدد كبير من الفقرات من دراسة الشيخ مخلوف المنياوي ؛حيث وضعت يد 
القارئ علي الحقائق المجردة دون ادعاء أو تزيد على أصالة الفقه المالكي 
للقانون الفرنسي ؛ولمزيد من إلقاء الضوء علي هذه الحقيقة ؛سأنقل من رسالة 
الدكتور سيد علي حسين: التلخيصات السريعة التى كان يوجز فيها بيان مدى 
الصلة بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي بعد الدراسة التفصيلية لكل 


۲ - 
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رجموعة من الود مم بعش ها 3 كبار العلماء من رجال الفقه والأصول من 
ية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, عن جهود المؤلف. والتأكيد على 
ايحقائق العلمية التي توصل إليها في رسالته المباركة. 1 

وإني:إذ أقليم هلا العمل للعلماء ولإخواني. من طلاب العلم الا أبتغي. به 
لإشادة بالفقه المالكي وأصالته. فالفقه المالكى قامته سامقة فارعة ؛انجذب 
إليه طلاب العلم الشرعي من المشارق ا منذ أن جلس مؤسسه مالك 
بن أنس رحمه الله بالمسجد النبوي الشريف» ليبين أحكام الشريعة من خلال 
كناب الله وسنة رسوله وي > وما تلقاه من فقه الصحابة والتابعين» ومثل ذلك 
التراث ليس في حاجة إلي تمجيد أو تعظيم من عاجز ضعيف مثلي» ولكني 
أردت أن أقول ؛إن الفقه الإسلامي سواء كان مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا أو حنبليًا 
أو غير ذلك من جهود علماء الإسلام ؛الذي لجأ نابليون بونابرت ؛إلى أخذ 
الجزء الأكبر منه ليرفع به المستوى الثقاني والاجتماعي والقانوني في بلاده 
لازال صالحًا للعطاءء فلماذا لا نعود إليه لنأخذ منه جميع أحكامنا في كل 
مناحي حياتناء ولماذا نصر على أن نستمر في أخذه بالصياغة الفرنسية بكل ما 
جري فيها وعليها. 

أرجو أن تجد هذه الصرخة وتلك الاستغاثة ؛آذانا صاغية وقلوبا منشرحة 
حتى نعود في أحكامنا التي تشكل حياتنا ؛إلى أصالتنا وإلي ما أكرمنا الله تعالى به 
من إسباغ نعمة هذا الدين عليناء إنه قريب مجيب. 

نتائج المقارنات بين الفقه المالكى والقانون الفرنسى: 

هذه نتائج المقارنات التشريعية التى لخصها الدكتور/ سيد عبد الله على 
مين بعد دراساته المتعمقة لكل من عناصر الفقه المالكى والقانون الغرنسى؛ 
العامة سريعة على محتوى هذه الدراسات التى اشتملت عليها رسالته المطواة 


- ١7 
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ذات الأربع مجلدات. 
فنقول وبالله التوفيق: 
أولا: نتائج المقارنات من بند۷ إلى نباية بند٤‏ من جا . 
يتفق التشريع الإسلامي الذي يتمثل في الفقه المالكي» مع القانون الفرنسي 

فيما يلي: في صفات القانون؛ القانون العادي» قوانين حتمية» قوانين ؛تفسيرية أو 

تكميلية. العقاب الذي يضمن تنفيدًا لقانون» أو امرا تشبه القانون» تطبيق 
القوانين وشرحها. عمل القوانين» إلغاء القوانين» الشخصية القانونية» صفات 

الشخص وما يعرض له» أهلية الشخص الشرعية إلا في أهلية الزوجة. 
يختلف التشريع الإسلامي الذي يتمثل في الفقه المالكي في أمرين: القانون 

الدستوري ويقصد به في التشريع الإسلامي الأحكام التي تؤخذ من نص صريح 

من كتاب أو سنة أو إجماع مما لا يمكن تغييره ؛ 
وتطبيق القوانين الفرنسية في بعض أحوالها.(1) 
انيًا: نتائج المقارنات من بند ۲۵ إلى بند ٤١‏ من جا 
يتفق التشريعان: في إشهادات الأحوال المدنية» قوة الإشهاد المدن فى 

لباك محل ا تائج قضائية لمحل الإقامة» الشخص المعنوى» ترئيب 

ال شخاص المعنوية» ناية الشخص:المعنوي. ۰ 

د دفي اسم الشخص أي من جهة استقلال المرأة باسمها عن زوجي 

E‏ واختلاف ذلك في القانون الفرنسى.0) 
احج المقارنات من بند 48 إلي عهاية بند ۷١‏ من ى٠‏ 

يتفق التشريعان فيما يأق: العقر |إداء ٠.‏ , . 

2 القانوني, شروط وجود وشروط صحة 


سد 
(1) المقارنات التشريعية للدكتو ي حسين جا ص۰۲ ۱ , 


سید 
5-7 علي حسین ج ١‏ صے٣‏ ۲ 
الممسوحة ضوئيا ب CamScan ner‏ 


رافك القانوني- 2 الجملة 2 الإرادة الغلمل» الغش» القهر والتهديد» الغين؛ 


رة العقود القانونية- انعقاد البيع وانتقال ملكية: المبيع للمشتري: - حرية 
رتو و- عدم وجود العقد, الإلغاء المطلق» الإلغاء الخاص, نتائج حكم الإلغاء 
ى الجملة - قوة الشيء المحكوم فيه» آثاره الرجعية.(1) 

فق التشريعان :فیا یات العائلة» الزوج - فى بعض شروطه- أغراض 
الزواح - فى غالب أغراضه - الخطوبة» شرط عقد الزواج» اختلاف الجنسين»› 
رضاء مريدى الزواج - (على تفصيل فى ذلك) - رضاء الأقارب فى الجملة - 
عام وجود زواج سابق - ف المحرم جمعه -- عدم وجود رابطة قوية أو نسب - 
(فى غالب صور النسب). 
الاختلاط قبل الزواج» السن المطلوبة» تعدد الزوجة» بعض صورر التحريم 
بالنسب» تحريم بالقرابة الطبيعية.(") 

خامسًا: نتائج المقارنات من بند ١١١‏ إلي نباي البند ١49‏ جا : 

يتمق التشريعان فيما يأق: العدة» إعلان الزواج- (في الجملة)- عقد الزواج 
نفسه» المعارضة ف الزواج- رفي الحملة)- 0 نتائج المعارضة 5 الزواج» إلغاء 
تزواج مانم الزواج التحريمي» مانم الزواج الملغي 0 زفي الجملة) 0 الفسخ» 
“ام الوجود, الإلغاء العام الإلغاء الخاص» الزواج الفاسد دليل الزواج. 

زيختلف التشريعان فيما يأي: تحريم الزواج لقرابة التبني» معافاة ممكنة من 
ASS‏ 


r (1)‏ , 0 0 
حقارنات التشريعية للدكتور سيد على حسين جا ص١٠٠‏ 
N0‏ شار نار ٤‏ ت : 1 ۸ 

عثارنات التشريعية للدكتور يد على حسين جدارض7 


= 0 
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ادوع ديه الما TUF‏ 

E 4 0‏ ا ا 
O E E‏ ليا جا: 

سادسًا: نتائج المقار ت من د : : 

فق التشريعان فيم بأني: تئج الزواج - (في الجملة) -- واجبات متقالة ير 
الزوجين - (ني الغالب) - حفظ العرض؛ خضوع المراة إلي زوجهاء العناية 
والعون الأدبي» المساكنة والمعاشرة» السلطة الزوجية - في بعض نواحيها - 

تلف التشريعان فیا يأق: عدم أهلية المرأة المتزوجة» واجب المساعد: 
فى الحياة المعيشية» السلطة الزوجية - في بعض نواحيها - وكالة الخدمة» قواعر 
د المرأة.(؟) 

سابعًا: نتائج المقارنات من بند ١7١‏ إلى نباية بند ١95‏ من جا : 

يتفق التشريعان فيما يأتي: انحلال الزواج بالموت أو الطلاق» الطلاق 
أسباب الطلاق - (في الجملة)- احتياطات تحفظية مدة الطلاق - (في الغالب) 
- سكن الزوجينء نفقة الزوجة» حفظ الأولاد - نتائج الطلاق -(في الجملة)-. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: الطلاق بيد القاضي» أسباب الطلاق - (الزنا) 
- الحكم بعقاب مدني مخل بالشرف - حق الطلاق وإجراءاته - احتياطات 
تحفظية مدة الطلاق - نفقة الزوج على زوجته» حفظ الأولاد لمن يرى 
القاضي» حفظ الأملاك - التفريق الجسمانی-() 

امتا: نتائج المقارنات من بند ١4١‏ إلى نهاية بند ۲۲٤‏ خا 

يتفق التشريعان فيما يأتى: البنوة - نتائج البنوة: الميراث وموانع الزواج 
والحقوق المتقابلة بين الولد وأبيه - البنوة الشرعية - دليل شرعية الولد (فى 


١‏ المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين ج٠‏ ص۲ ؟؟, 
() المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين ج٠‏ ص٤٤‏ ۲ 
(۴) المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين جا ص۸٣۲‏ 


جا س 
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اتات الأبوة ف انی 
جم 9 : د الأبوة ونتائجها - دعوى إثبات البنوة - ال : 
e‏ أيحث Rr | ٠‏ 
لللبيعية کا ج کنا وب ئج الاعتراف بالولد (ق الجملت: 
۰ اأ * رعا 2 5 
ويختاف ل فیما ياتى: : أنواع البنوة - الولد السابق على ال واج - 
إببحث عن الا بوة الطبيعية سوط دعوى الأبوة الطبيعية اا 
اسمن نتائج المقارنات من بند ۲۲۵ إلى جاية ند ۲۳۸ جا 
5 حش بعان ذ اه 9 ١ه‏ 5 
يتفق التشري ل فيما ياتى: اطفال الشعب - واجب النفقة - النفقة بين 
لأقارب - النفقة , بين الزوجين (فى الجملة) - شروط وجوب النفقة (فى 
الجملة) - وطبيعة النفقة. 
ويختلف اروا فعا بای اليزم ای الجر ایی فى ار 
تائج التبني - النفقة بين الأصهار - النفقة بين المتبني ومن تبناه.(5) 
عاشرًا: نتائج المقارنات من بند ۲۳۹ إلي بند 707 من جا : 
يتفق التشريعان فيما يأتي: السلطة الأبوية- (في الجملة)- واجبات السلطة 
الأبوية: - واجب التموين والتربية والتعليم (في الجملة)- واجب الحفظ - 
واجب التأديب - إدارة أموال الصغير - مدى سلطة إدارة أموال الطفل: في 
الغالب - نهاية إدارة أمو ال القاصر - أسباب تلاشي السلطة الأبوية - سقوط 
حق | لسلطة الأبوية: في | > لحملة -, 
ويختلفان فيما يأتي: التمتع بأموال الطفل قانونًا - أسباب انقطاع الت 
المذكور والحرمان منه.() 
حادي عشر: نتائج المقارنات من بند 707 إلى نهاية بند 717 من جا : 
2 لمقارنات التشريعية للدكتور سيد على حسين جا ص 


) | 
)١ 0‏ المقارنات التشريعية للدكتور سيد على حسين جا صلا 
0 د 

لمقارنان التشريعية للدكتور سيد علي حسين جا تا 


~1۷ - 
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كت اسا عدم | 
يتفق التشريغان فيما يأتي: حماية عديم الأهلية ب مم لأهلية- ر 


صاية - نظا 
الغالب) - الوصاية عا على القاصر الذي لم تفك عنه الو ية ا 
وصابة, احد الأبواين الباقي بعل الآخر: (في الجملة) - 1 المختار _ 
الوصاية للأصول: في الجملة - الوصي المعين - 5 ئي الجملة) _ 
مجلس العائلة: (في الجملة) - الإعفاء من الوصاية - أسباب عدم الأهاية 
للوصاية - أسباب الاستبعاد أو الإقالة من الوصاية - وظائف الوصي - مدي 
سلطة الوصي: (في الجملة) واجبات الوصي: عند دخول الوصاية - ملم 
وصايته: (في الجملة) - في نهاية الوصاية - فك الوصاية (في الجملة). 
ويختلفان فيما يأتي: الوصاية القانونية - حماية القاصر الذي بلغ رشده نتائج 
ثاني عشر: نتائج المقارنات من بند ۲۸٤‏ إلى نباية بند ۲۹۹ جا: 
يتفق التشريعان فيما يأتي: الحجر القضائي - أسباب الحجر القضائى - 
نتائج الحجر القضائي - عدم أهلية المحجور عليه قضائًا = نپاية الحجر 
القضائي - اختلال القوى العاقلة - تصرفات المجنون باطلة - الاستشارة 
القضائية: (في الجملة) -ضعاف العقول والمبذرون - حكم ما يعمله خفيف 
العقل والمبذرة في الجملة.(1) 
يتفق التشريعان فيما ياتي: الاملاك - معلومات أولية - ترتيب الحقوق 
المتكوئة لمالية الشخص - الحقوق العينية المحا ل لك تخ الأبلاك 
- عقار ومنقول - العقار وأنواعه - عقار بالتخصيص | ا ا 


1 المقارنات التشريعية للدکتوڑ شيد على حسين ج٠‏ ص٤۷‏ 


(1) المناقشات التشريعية للدكتو وا 


ر سيد علي سين ج۱ ص۳۹1 . 
A ¬‏ - 
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ررد القانون - العلاقة بس“ Ns‏ 
ا بين الملك والمالك - أملاك الدولة - الملكية نفسها 
الملكية القابلة للولغاء(في الجملة) - الملكية المشتركة - تحديد حق الملكية 
_ رط عدم قابلية التمليك - تحديد ملكية المناجم. 

> ن 2 - , 

ويختلفان فيما يلي: الويراد - ملكية اليد المشاعة - أملاك العائلة غير القابلة 
الحجر.(1) 3 

رابع عشر: نتائج المقارنات من بند ۳۳١‏ إلي غاية بند 41م من جا : 

يتفق التشريعان فيما ياتي: نزع الملكية للمنفعة العامة - تثبيت حق الملكية: 
دعوى الاسترداد - دليل الملكية - نتائج دعوى الاسترداد - وضع اليد - شرط 
وضع اليد - ملك وفقد وضع اليد - عيوب وضع اليد - نتائج وضع اليد 
دعوى منع تعرض - دعوى ترك العمل الجديد - دعوى إعادة وضع اليد.(؟) 

خامس عشر: نتائج المقارنات من بند ١‏ إلى نباية بند “7 ج7: 

يتفق التشريعان فيما يأتى: التمليك» الاتفاقات» نقل الملكية من المنقول 
والعقار سقوط الحق بمضى المدة - الملكية بوضع اليد» شروط الملكية 
بوضع اليد: (في الجملة) إضافة وضع اليد - وقف مدة وضع اليد» قطع المدة 
المقررة للتملك بوضع اليد (في الجملة)» نتائج التملك بوضع اليد» التنازل 
عن التملك بوضع اليد» إضافة الملحقات - عقار إلى عقارء الاستيلاء (في 
الجملة) المزاد» الملكية بالقانون» الاستغلال وحق الانتفاع. 

ويختلفان فيما يأقي: المدة الضرورية للتملك بوضع اليدء إضافة منقول إلي 
غار - البناء والغرس والزرع في ملك الغير» التسليم من أسباب الملكية ٠.‏ 
ابر سس 
'') المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين جا ص٥٤‏ . 


)0( م 
7 المفارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين جا ۷ 
" المقارنات التشريعية للدكتور سيد على 5 ج۲ 0۲ ص13 6, 
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a‏ نتائج المقارنات من بند ٤‏ إلى نهاية بند ۷١‏ من ج؟: 

FEE حق الارتفاف العيني‎ RD 

يتفق التشريعان فيما ياي 1 
الشروط» فى حقوف الارتفاق الناتجح عن الامكنة» الي وريب استعمالة. 7 
المطرء ماء التب ملكية حى الارتفاق بالحيازة الشرعية؛ حق الارتفاق المرتى 
بالقانون» الشركاء في السكن الواحد» وجوب ترك مسافة للمزروعات, تسهيل 
الري وغسل أملاح الأرض» النظر والنور علي ملكية الجار» بلاعة السطوح - 
الميزاب-ببحق المرور في ماك الغيرء تزتيب اللارتفاق بالاتفاق وبغضي الزمن 
وبتخصيص المالكه تلاشي حق الارتفاق» عدم الاستعمال مدة. 

ويختلف التشريعان فيما يأي: تملك نصف الحاجز بين الشريكين جيرا ني 
التشريع الوضعي» ويكون اختياريًا من الشريك المالك في التشريع الإسلامي, 
ولا بد من إذن الشريك في تعليته شرعاء وللإذن وضعاء حق المرور يكتب 
بالحيازة الشرعية في عشر سنين» وفي الوضعية بثلاثين عامّاء ترتيب حق الارتفاق 
من شريك قبل القسمة غير جائز شرعا وجائز وضعًاء للزوجة الحق في ترتيب 
حق الارتفاق» وفي قبوله ولو بدون إذن زوجها شرعا لا وضعًا.(1) 

سابع عشر: نتائج المقارنات من بند ۷١‏ إلي نهاية بند ۷۹ ج؟. 

يتفق التشريعان فيما يأتي: الالتزامات ومآخذهاء التعاقد - الكنتراتو- » اليم 
يتم بالتعاقد وتنتقل ملكية البيع بمجرد التعاقد» ترتيب التعاقد» عقد القبول 
عقود العمل» شروط وجود وصحة العقود» إرادة المتعاقدين» العرض والقبول 
لحظة إتمام العقده مكان انعقاد العقدء مادة التعاقد وشروطهاء بيع الحب في 
و التبن» بيع الميراث قبل قبضه» السبب فى إلغاء العقد لانعدام 
سببه: الثمن أو المثمن» السبب غير القانوني. ٍ 


(1) المقارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين جل ص44٤1‏ 
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و ر باتي: بيع نظير معاش مدى الحياة باطل شرعا 

ع رھ | 6 د 1 6 -. 7 4 09 
بائز وضعاء القرض والهبة والصدقة تملك بالعقد شرعًاء وإن لم تقبض ولا 
بتم إلا بالقبض وضعاء عقّد التأمين لر الحياة باطل شرعا وجائز وضعًا.(١)‏ 

ثامن عشر: نتائج المقارنات في العقود العلنية من بند ۸٠‏ إلى نهاية بند 98 
جا 

يتفق التشريعان فيما يأتي: العقود العلنية» الزواج» الهبةء حلول دائن مخل 
آخر» عدم نقص إرادة المتعاقدين» الغلطى الإكراه. الغشن» الغبن 5 الثمن: قاصر 
الشوط 2 العقد لمصلحة الغير» إمكان استرجاع الك ل للغير» نتائج العقرد. 
طرفا العقد» نتائج العقود بالنسبة للشخص الثالث. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: التبني» عقد ترتيب أموال الزوجين» تنازل 
الزوجة عن زوجها في الرهن القانوني» قبول الميراث وظهور مديونية التركة» 
الممنوع قضاء من التصرفء. المرأة المتزوجة لا تعقد بدون إذن زوجهاء قاصر 
رفعت عله الوصاية» مشتري الوصي أموال القاصر› عقد الزوج 2 زوجته.(۲) 

ناسع عشر: نتائج المقارنات من بند ٩٤‏ إلى نهاية بند ٩۷‏ ج٣‏ 

يتف التشريعان فيما يأتي: بطلان العقود» عدم الوجود» إلغاء عام» إلغاء 
خاص» دعوى إلغاء العقد نتائج حكم إلغاء العقدء حكم الإلغاء لعدم الأهلية؛ 
اسباب سقوط الحق في رفع دعوى الإلغاء» العقود التي يجوز تصحيحهاء 
شروط صحة تصحيح العقود القابلة ا 8 

ديختلف التشريعان فيما يأتي: سقوط حت الإلغاء بمضي المدةء أسباب 
و2 ال 


4۲( 3 
۱ قازنانی |آ-ء ر 35 للا كتور 5 على حسين ج٣ AO‏ :+ 
١)الوة‏ 1 

غارنات التشريعية للدكتور:سيد علي حسين ج۲ نا 7. 
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SEKE Star 
مار یات من ب“‎ 


عشر ود ند بشت ر 
٠‏ 2 ء 5 AEH‏ ط الوفائى الضمنى» شط : 
ACE a RTE‏ 
٣‏ |“ ا 3 
el 1‏ ه a‏ 3 العقل» الحا الاتفافى» إيطال العقّد, الع 
PA Fl‏ | الحو لما 35 3 

حا العمل» لسحصس بت ي e‏ 1 7 
FAR 1 2 1‏ وه ۱ حب ) الشراء اا سب۰ الاعمال الى 
لهمم سا عليه دحو بصر 3ت م E‏ الس e‏ 3 


5 عد‎ ıı 
الھک اا‎ SERN msc ع‎ 4 : 
و ال أ لني تجاور اعمال اجى عرں تمن رز العدن‎ 1 
7ت آنا ت‎ 


الجنائي» 11 عولية المدنية؛ مسئولية معلمي المهن» ال لمسئولية لعما 


؛ 1 !| < aJ‏ 
| ان المسء لمسكولية و في عمل 1 لمشضاكن؛ مسكّو له الجماد. 
لحيو 


ويختلف التشم يعاق قا يأتي: الالتزامات غير الاتفاقية - إدارة الأعمال- 
ا -مسئولية المدرسين - مسئولية السيد والمولي. (7) 

الحادء ي والعشرون: ن: نتائج إلمعا, رنات من ند ۱۱۸ إلي نباية بند 1 ۲ ج۲ 
يتقق التشريعان 5 الالترام في حد ذاته و أقسامه - مادة الالتر أم - نتائج 
الالتزام البسيطة دالو على النقس ں وعلى الأملاك زفي الجملة)- نتائج عملية 
e‏ انبا الإعضار والإفلاس 0 ن الأحوال. 

ويختلف الك لتشريعان فى الإكراه ه القضائي.(5 

ا ا 


فق ع 


ينعو لتشويعان فيها يأ تي: نظرية الخسار ره» دعوى الدائن باسم مديئة ؛ شروط 
أن - ال 3 ةذ | - 

ستعمال هذا الحق: دعوى أبليك» نتائج دعوى الدائن باسم مدينه؛ دعوق 
ين دعوى بولير ن» شروط استعمال هذا الحق. 


و امار : 
ديت فاك فيما ياتي: تعويض الضرر للدائن عند عدم تنفيذ الالتزامات؛ 
00 : 


)١(‏ المقارنات التشريعية للدت 


)1١(‏ المقاء'اءه )! ور سيد علي -حسير: ن ج۲ صلاهلا., 
مقا رات التشريعية للد کے ور سيد علي حسين ع ج12 ھ٣ A‏ 
) *) ا المماأ رنات التشريعية للدت 


ور سيل علي حسين جا ص دري 
e‏ 
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رر ط الجزائي» نتائج حكم بطلان التصرف.(1) 

الثالث والعشرون: نتائج المقارنات من بند ١‏ إلى هاية بند ٤‏ 16:ج؟ 

يتفق التشريعان فيما يأتي: الالتزامات المركبةء الشرط » الأجلء الالتزامات 
ليخييرية؛ الالتزام الاختياري؛ الالتزامات التضامنية» التضامن في الدفع. (في 
إلجملة)» موت المدين المتضامنء التنازل عن الضمان.١)‏ 

الرابع والعشرون: نتائج المقارنات من بند ٠١١‏ إلى نباية بند ٠١١‏ ج۲ 

يتفق التشريعان فيما يأتي: التزامات غير قابلة للقسمة - الالتزامات بالتضامن 
غير القابلة للقسمة - التزامات طبيعية من أصلها - التزامات مدنية فسدت (في 
الجملة). 

تلاشي الالتزامات: الدفع - الذي يملك حق القبض لمادة التعاقد - مادة 
التعاقد الواجب أداؤها - الدفع مع حلول شخص محل آخر - نتائج حلول 
شخص محل آخر في الدفع: في الجملة - دفع الدين من ثالث - بيع الدين: علي 
تفصيل - خصم التسديد - عرض الدفع والاستيداع - ترك المدين أملاكه 
لدائنيه - التجديد: (في الجملة)» نظرية النيابة: (في الجملة)- إسقاط الدين: في 
غير الكونكرداتو - المقاصة - اتحاد الذمة - سقوط الحق بمضي المدة: في غير 
المدة - إيقاف مدة سقوط الحق - نتيجة سقوط الحق بمضي المدة: في الجملة 
-نقل الالتزامات - انتقال الدين لمدين آخر.(”) 

الخامس والعشرون: نتائج المقارنات من بند ١‏ إلي نباية بند ١؟‏ جا: 

اتفق التشريعان فيما بان دليل العقود مادة الدليل» الدليل الكتابي» قوة 


إثبات الأوراق العرفية» الاتفاق الخفي» الشهادة» الإقرار» اليمين - اقسام 
oa‏ ...د لمي يسيس 
۳( - ذ۲ ص۹۷ 


المفارنات التشريعية للدكتور سيد علي حسين ` 
“PY‏ 
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علاقة الدائن بالضامن, علاقة المر,. 
۶ 


8 ا | « نتائح الضمان» 
٠. :‏ 8 | 5 


والضامن» علاقة الضمان بعضهم مع بعض» تلاشي | : 
1 7 لدع بعان فيما يأني: حجة سجل الأعمال التجارية» تحديد رر 
دليل الشهادة.(١)‏ 
١ 2‏ إلى نهاية بند ۳۲ جم 

يتفق التشريعان فيما يأتي : الضمان بالتضامن» الضمان الحقيقي» تائم 
الرهن» حق الدائن المرتبن» حق تملك منفعة الرهن» تحقيق الرهنء الرهن 
المفهوم: (المقدر)» الرهن العقاري المودع تحت يد المرتهن» حق حبس العين 
نظير الدين» حق الامتياز والرهن» حق الامتياز(في الجملة»» الامتياز الخاص 
على المنقول» حق الامتياز على المؤجر» ضمان بائع المنقول» امتيازات أخرى. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: الرهن (فهو خاص بالمنقول في التشريع 
الوضعي» وني التشريع الإسلامي: يشمل العقار والمنقول) والاتفاق تام في 
أحكام الرهن في النوعين إلا في بعض مسائل خاصة.() 

السابع والعشرون: نتائج المقارنات من بند ۳۳ إلى نهاية بند 4 4 جرم 

بتفق التشريعان فيما ياي حن :الامتباز: لبائع: الغقار(في الجملة) افيا 
المقاسم (الشريك)» امتياز المهندسين والمقاولين؛ الرهن العقاري الاتفاتي؛ 
ا لمضاني الموائع التي تحول دون أخذ الرهنء أخذ الرهنء شطب 

هن. 


3 ا ع عِ‎ 1 7 5 55 i 

57 3 لتشريعان فيما يأتي: امتياز فصل أملاك الوارث عن أملاك مور 

| إل ê‏ چ | 4 0 5 

لرهن نوني» لرهن الفانوني للمرأة المتزوجة» الرهن القانون للفاصر 

ااا سس 

العقارنات التشريعية للدكنود شي عا ين رم .ب ١‏ 

۳) الاتماقات إإ-ء - 0 0 
نات اتشريعية للدكتور سيد عبد الله عر +۳ ص۱۰۸۹ 


E2 
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ولمحجور عليه؛ تسجيل الرهن وحق الامتياز» مدة مفعول الرهن المسجل .)١(‏ 

النامن والعشرون: نتائج المقارنات من بند 44 إلى نباية بند ۵۸ جم 

يتفق التشريعان فيما ياي نتائيج حق الامتياز والرهن [بالنسبة للمدينء 
وبالنسبة إلى الدائنين الاخرين؛ وبالنسبة للغير (حق متابعة العقار)» تطهير 
إلقارء تلاشي الرهن وحق الامتيازء نقل حق الامتياز والرهن. البيع» تكوين 
الببع» أهلية التعاقد الخاصة في البيع (في الغالب)]» الثمن» الغبن في الثمن» 
واجبات البائع» ما يجب دفعه من البائع للمشتري حال نزع ملكية المبيع» ضمان 
العيوب المخفية» التزامات المشترى.(؟) 

التاسع والعشرون: نتائج المقارنات من بند 64 إلى نهاية بند ۷١‏ جم 

يتف التشريعان فيما.ياق: البيع الوفائي - مدة الخيار - إبطال العقد لوجود 
غبن فاحش - البيع بالمزاد - بيع الميراث - بيع الحق المتنازع فيه - الإيجار - 
دليل الإيجار- إيجار الشئ - التزامات المؤجر - مسألة الخسارة في العين 
المؤجرة - ضمان العين المؤجرة» التنازل عن عقد الإيجار - التأجير من 
الباطن - نباية عقد الإيجار - أحكام خاصة بعقد إيجار الأطيان الزراعية - مدة 
الإجارة - المزارعة - الحكر - إيجار حفظ الماشية (في الجملة) - إيجار 
العمل - إيجار الخدمة-. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: مدة الخيار - بعض صور حفظ الماشية.(7) 

الثلاثون: نتائج المقارنات من بند ۷۷ إلى نهاية بند 41 ج٣‏ 

فق اران ف يأ : البدل - الشركة - القرض - الوديعة - اللعب 
دالرهان - المعاش مدة الحياة بلا مقابل - التوكيل - التزامات الموكل- ضمان 
اقات تة لل کور سيد حب ال علي سین جد صة؟11. 


)01 الامو 1 
)لای 55 ١‏ 1 حم ١ ١ PA‏ أ 
ت التشريعية للدكتور سيد عبد الله علي حسين ٠‏ 


= 6 سه 
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لا فى الإفلاس والتوقف) - الصلح - نتائج الصلم. 


PÊ IC FE 
الوكلاء - نهاية الو ی ای: عقد ترتيب معاش بمقابل - عقود البرز‎ 


ناف التش يعان 1 

ويختلف التشرد : : مدة الحماة - عقد التأمين.(1) 
(القضاء والقدر) - المعاش المرتب 1 

0-1 دكا لايق ۹۷ لی کیاد یندا ١‏ ام 
الواحد والثلاثون: نتائج المقارنات من | .و مهدر نا 
a . eS,‏ صعه دن كك وا 
EE VO‏ نظام امم م E‏ 
عليه. 

۴ 105 التشريعان فيما يأتي: عقد أملاك الزوجين - صفات عقد ترئيس 
أملاك الزوجين القانونية - أشكال الأزواج الاساسية - قاعدة حرية التعاند 
الخاص بأموال الزوجين - قاعدة علانية عقد ترتيب أموال الزوجين - إشهار 
عقد ترتيب أموال الزوجين» قواعد خاصة بأهلية القاصر - الشركة الزوجة 
القانونية - تكوين شركة مال الزوجية - ثمار وإيراد وفوائد أموال الزوجين- 
ترتيب الديون - تخصيص الدين - الديون المتعاقد عليها الزوجان مدة وجود 
الزواج - الديون التي يتحملها الزواج وديون حق التمة - إدارة شركة أموال 
الزوجية - إدارة أموال الزوجة الخاصة - انحلال شركة أموال الزوجية -تصفية 
الشركة (الاختيار) - الشركة الاتفاقية بين الزوجين - نظام عدم الشركة في 
إدارته - نظام تفريق الأملاك فيما يترتب عليه.(5) 

الثاني والثلاثون: نتائج المقارنات من بند ١‏ إلى نهاية بند ج4؛ 

يختلف التشريعان فيما بأ ٠‏ :د ١‏ و ا 
7 لتشرر ن فيما يأني: نظام المهر -تكوين المهر - حقوق الزوج على 

يال - ضمان * 7 رطا 

لمهر ضمان حاص لحفظ ورد المهر - تفريق الأموال القضائي - نظاء 
ل[ ب سبج 


()الاتفاقات التشريعية للدكتر 


ش ر سيد عبد الله ' 
(1) الاتفاقات التشريعية لل بد الله علي حسين ج ۳ ص١‏ 178 . 


كتور سيد عبد الله علي حسین ج ۱٣٣ ٤ص 3١‏ . 
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رباك المهر الخاص - إرجاع المهر - شركة الملك التابعة لنظام المهر - 
نل بة عامة في المهر.(١)‏ 

ينفق التشريعان فيما يأتي: الميراث - شروط الميراث - أسباب الحرمان من 
الميراث ف الجملة]- نتائج الحرمان من الميراث ف الجملة] - نظرية التمثيا 
[فى الجملة] -حقوق ولد الزنا - حق الحكومة - ملكية الميراث للورثة 
النظاميين وغيرهم -- طلب وضع اليد [في الجملة]. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: طبقات الميراث المختلفة - الورثة 
الشرعيون- ورثة الولد الطبيعي - حق من بقي حيا من الزوجين - الميراث 
الشاذ للأبوين الواهبين - حقوق الولد الطبيعى.(؟) 

الرابع والثلاثون: نتائج المقارنات من بند ۲١‏ إلى نهاية بند 4 .٠"‏ ج 5 . 

يتفق التشريعان فيما يأتي: قبول الميراث بشرط الحصر (في النتيجة) - 
تصفية التركة - التنازل عن العنزاث في الجملة) -وراثة شاغرة - واجبات 
الورئة -إدعاء الوراثة - الإخراج من الوراثة - استحضار الهبات بين الأحياء 
[في الجملة] - رد الوصية من الوارث متى ورث - إرجاع الدين. 

ويختلف التشريعان فيما يأتي: قبول الميراث بلا شرط ولا قيد (في نتائجه) - 
تفرقة الأموال في الميراث - التنازل عن الميراث.( 

الخامس والثلاثون: نتائج المقارنات من بده إلى نهاية بند ٤1‏ ج٤‏ 

يتفق التشريعان فيما يأق: قسمة التركة - نتيجة القسمة المظهرة - ضمان 
الأنصبة -إبطال القسمة [في الجملة] - الهبة - الوصية في الغالب - القواعد 
= جت ل بيك کے 
(!) المقارنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالله علي حسين ج٤»‏ ص۳۹۹٠‏ . 
) المقارنار 8 5 5 3 0 AAT!‏ 
ش رنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالله علي حسين ج 
'العفارنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالله علي حسين ج 4 صه 141 : 
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ون عيبي الأهلية > الهبات لنشخصن المع 


العامة للهنة:والوصنية.-- تصر 0 . 
هبه جوب الأهلية للمتصرف والمنتفع )١(.‏ 


الهبة لفقراء مركز أو مدينة - وف د 
0 00 نتائج المقارنات من بند ٤۷‏ إلى 0 ans:‏ 

1 ا يان ابا الكمية الزائدة والمحفوظة في التركة [في الجما] 
طب الال القأنرئية لي الزايب] كم ما د ا ا 
رامنا اة بالهيةا آي الجملة] “معدم جواز الرجوع. في الهبة.-الرصية 
وأقسامها [في الجملة] - الوصية العامة - الموصى له بعنوان عام. 

ولنختلف التشريغان فيما يأتي: تحديد الورثة أصحاب الاحتياطي وتحدير 
الاحتياطي - احتساب الكمية الزائدة والاحتياطي (في الجملة) أسباب الرجوع 
فى الهبة.() 
: السابع والثلاثون: نتائج المقارنات من بند ٠١‏ إلى نهاية بند ۲ج٤‏ 

يتفق التشريعان فيما يأتي: تنفيذ الوصية - منفذ الوصية - بطلان الوصية 
وإلغاؤها وبطلان عملها - إلغاء الوصية - بطلان عمل الوصية - نتائج بطلان 
الوصية - بعض عطايا خاصة - (هبة في عقد ترتيب أموال الزوجين في الجملة) 
- الهبة بين الزوجين مدة الزواج (في الجواز لا في الرجوع) -الهبة أو الوصية 
المنتقلة (في الجملة) - الوقف - الغيبة: النتائج العامة للغيبة - نتائج الغية 
بالنسبة للميراث المستحق للغائب - نتائج الغيبة بالنسبة للزواج -نتائج الغيية 
بالنسبة إلى الحقوق الأبوية والوصاية على أطفال الغائب.(١)‏ 

إلى هنا: انتهت نتائج المقارنات التي أجراها المؤلف في عمله الكبير. 
ونختم هذا الكتيب بشيء من شهادات العلماء لعمل المؤلف في رسالته. 
)١1‏ المقارنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالثه علي حسين ج٤»‏ ص؛ 191 . 
(1) المقارنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالله علي حسين ج٤»‏ ص۸۸١١.‏ 
(۴) المقارنات التشريعية للدكتور / سيد عبدالله علي حمنين ج٤»‏ ص81 15 
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وشهد شاهد من أهلها: 

هذا شاهدال عدلان عالمان متخصصان ٠:‏ يشهدان بصدق ودقة ا ا ٤‏ 
زه المقارنة التى اشتملت علب ١‏ 
هله ر 1 عليها رسالة الدكتور/ شد عبدالله علي حسين ؛ بين 
الفقه المالكي والقانون الفرنسي ؛ هما شيخانا: محمد أبو النور زهيرء وعبد 
السميع إمام» من علماء كلية الشريعة بالقاهرة. وهي كلمة حق قالاها لوجه الله 
نعالى بعد اطلاع ومراجعة وتدقيق لهذا العمل فجزاهما الله خيرا وأحسن 
مثواهما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

يقول صاحب الرسالة في التقديم: لهاتين الشهادتين: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؛ فقد راجعت أحكام هذا 
الكتاب المأخوذة من مذهب الإمام مالك على حضرتي العالمين الفا ضلي” 
؛الأستاذين: فضيلة الشيخ محمد أبو النور زهير» الأستاذ بالجامعة الأزهرية 
(كلية الشريعة) المتخصص في الفقه المالكى والأصولء وفضيلة الشيخ 
عبدالسميع إمام الأستاذ بالجامعة الأزهرية (كلية الشريعة) المتخصص في الفقه 
المالكي والأصول. 

وإني وإن كنت أتممت كل أبحاث هذه المقارنات وحدي» غير أني أتهم 
مالك إلا بعد أن رأيته رأي العين» فإن رأيت أن العلة تخالفه ؛ ذكرت ذلك 
دابديت رأبي صريحا ؛ لهذا رغبت أن يطمئن قلبي لما عملت بمراجعة أحكامه 
على أحكامه. وقد كانا - حفظهما الله - عند حسن ظني بهما فزاملاني ثلاث 
مين جحت تمت المراجعة. وقد تفظبلة فا إلن مايان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 

مد وماق الاو صحبه أجمعين. وبعد: 
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زر عض الأ الفاضا الأستاذ سيد عبد الله علي حسين مؤلن 
فإلى حصره ود ل لل 


لي 
"جما 
حالص 


[المقا رئات ]. 


أيها الأستاذ زر أسعدنا الحظ أن راجعنا أحكام 0 الرمام مالك رضي الله 
عنه التي أخذتها في فى مقارناتك: النصوص القانونية الوضعية بالنصوص التشرييية 
الاد فر تما ی مسائله:المنصوضة وأحكام ذ فروعه المتنوعة» فكنت 
الأمين الثبت في النقل» المدقق لعلل الأحكام بمنطوق العقل؛ تق عن الم 
Ca 58‏ تدافع وتصول» وتذكر رأيك حيث تجد العلة تدور» تحرر ما 
تنائر في شتى المواضع في خلاصة محبوكة. 

أيها الأستاذ لقد فضحت قوة براهينك وكثرة اطلاعك ومنهل معينك باطل 
المتشرعين الوضعيين» وأظهرت زيفهم ورج تقنينهم بما أخذوا من التشريع 
الإسلامي ونسبوه لأنفسهم»› والله يعلم إنهم لكاذبون ؛ فوضعت الحق في نصابه 
والسيف في قرابه» وأبنت مكانة التشريع كالطود الشامخ ؛لمن كان له قلب يعي 
وأذن تسمع» ولقد بلغت حقا ما وجب لدينك ولوطنك ولبلاد الإسلام كافة. 

أيها الأستاذ ؛هذا عمل فرد تنوء تحت حمله الجماعةء وإنه بلا شك أثار 
قدرة الباري فيك ؛ فلك الله يجزيك عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء 
وهو القادر أن يجعل عملك العظيم» من الله وإلى الله» وان يتقبله منك ويكرمك 


بفضله ويشملك بحلمه؛ ويوفقنا وإياكم لما فيه خير الدارين ؛ إنه سميع قريب 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمد أبو النور زشير 
المدرس بكلية الشريعة - بالقاهرة 


والمتخصص في الفقه والأصول 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب لابين وأفضل الصلاة والسلام على رسوله الأمى الأمين 
دنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. وبعد: : 

حضرة الأستاذ العالم البحاثة الغيور سيد أفندي عبدالله علي حسين. 

لقد أتحت لي فرصة سعيدة ؛ بأن هيأت لي الاطلاع على كتابك الجليل: 
[المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي] وإني 
طالما تشوقت نفسي إلى الإطلاع على مثله» وكنت أتمنى أن أرى طائفة من 
علماء الإسلام يقومون بنشر أبحاث من المقارنات تبين للناس مركز هذه 
الشريعة السماوية ؛ من تلك القوانين الوضعية حتى يتبينوا بعض مزايا الإسلام» 
فلما طال الانتظار حتى أوشك الصبر أن ينفد» واستفحل شر الشبه بين الناس 
واستأسد حتى كاد يغلب على الحق باطله» حينئذ أراد الله أن يقيض لدينه من 
ينصره ليظهره على الدين كله» ولو كره الكافرون ؛ فكان أن الهمك الله ايها 
الأستاذ أن تقوم بهذا العمل المشكور والصنيع المذكور ؛ وبهذا كنت واحدا 
ممن صح فيهم البيت المأثور: 

والناس ألف منهموكوا حد وواحد كالألف وإن أمر يُمني 

أيها الأخ لقد تناولت الكتاب بالمطالعة: فوجدته عمل فرد لكنه قام مقام 
المجموع» ثم أخذته بالمراجعة فرأيته صنعة رجل أخلص لله فأرضى الجميع: 

أراه شفى النفس مما ها ٠‏ وأدنى مناها إلى بايا 

دطوح باليأس عن سربها وكادت من اليأس يودى بها 

دفي الحق إنه مؤلف يعد في عالم التأليف فتحًا مبينًا وكنرًا ثميئا تشعر النفس 
"امنا إلى دقة أبحاثه» وتحس الروح بلذة في تتبع مقارناته ويلمس القارئ فيه 
لوك باع مؤلفه» ويدرك سعة اطلاعه على أقوال الفقهاء» ذلك إلى تحريه في 
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فى المناقشة مع تبيان ما مر أحق بالا تباخ وأجدرأ ادیک 


hk‏ أن يعود بالنفع العام على المتعاملين من سائر الأنام. 
فاشكر الله أيها الأخ أن جعلك من الحؤيدين زدينه والمظهرين | “حجر 


الأ حکام» وسعة صدره في 


J٤ 


براهينه» والمصدفين لقوله تعالى؛ ١‏ ا ّنا فى ا قاق , ف انف“ 
4 ن ی » [فصلت: 91]. 1 
وهنيئا لك: إن كتابك هو السابق» وسواء لاحق» وحسبك أن قد أبان للنار 
كاف شلال لا عبة المتشرعرة الوضعون 4 ثن ام قلداتوا بجديد ا 
تطور الأيام» واخترعوا أحكاما تناسب مصالح الأنام» والله يعلم إنهم لكاذيون, 


وأنهم من شريعته يسرقون ما يحدثون ويستخفون من الناس ولا يستخفون ر 


الله ؛ وهو أعلم بما يسرون وما يعلنون. 
فجزاك الله عن عملك هذا خير الجزاء» وهيأ له من الناس من هو أهل له مد 
القبول وحسن الثناء. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
ص رم كل ا ین لای : محمد أبو النور زهير 
عبد إما ل أن 
وعبد السميع إمام لأنهما اطلعا على هذا العمل وتمكنا من مراجعته ؛ لأنه أ 


ھی 


# 


مجال تخصصهما في الفقه المالكي وأصول الفقه. لكن الإشادة مړل زا العمل 
الذي قام به الدكتور سيد عبد الله علي حسين والتنويه بقيمته العلمية والعملة؛ 
ست ل علد تعر من علما الأهر آله وتحاول فيما لي الشارة بلح 


إلى الرسالة الى نعف 
ليمير عمل لزعل الما يشكره ه فيها على جهده والاثر 
يقول فضيلة الشي: أ 
0 حه حسن الباقوري من علماء الأزهر ووكيل م 
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باهرة الديني [في ذلك الحين]... لفك كنت ملل جمسة حش هاما أو ر 
الحرف.في المدائن والقرى مع نهر من الدعاة ؛ أو دعو؛ إلى الاعتزاز بالإشلاء 
والاحتكام إل مبادثه وشرائعه. وكان التشريع الإسللاه ټی E‏ 
0-0 ن کلغا ینام فام يناضير د 
رہہ ويعقون دينهم ما داموا هكذا عاك لى الخضوع ع للاشتراء عات الأجنبية 


TI‏ ار 

وكان العمّلاء يرون استعمار الغرب للشرق ألوانا وضروبا ؛أهونها شأنا 
وأقلها خطرا وأيسرها زوالا ؛ هو الاستعمار العسكري» فأما الاستعمار 
لتشريعي فهو الخليق بالمقاومة لأنه الآخذ القوي بمخانق. الحرية: الح 
والاستقلال الصحيح. 

ومع أننا كنا نكفر المنصرفين عن تحكيم الإسلام إلى تحكيم قانون 
ابليون... لكننا نصدر في تعصبنا للإسلام عن العواطف والرغبات لا عن حقيقة 
علمية واضحة» ولا عن مقارنة تشريعية مفحمة» حتى جئت أنت يا سيدي 
الأستاذ المفضال فأعطيت الناس هذا السلاح العلمي يشرعونه في وجوه 
لضالين والمكابرين. 

ومن هنا جاء عملك عظيماء ونرجو أن يجيء ثواب الله لك على قدر عملك 
مغدورا مشكورا. 

وكتب الأستاذ/ عبد الفتاح علي شحاتة أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
أصول الدين» رسالة إلى الدكتور سيد.. ومما جاء فيها: لقد توجت المكتبة 
لعربية ورفعت رأس المسلمين عاليا بهذا المؤلف النفيس الذي يعتبر بحق 

يدا في موضوعه.. ألا وهو كتاب [المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية 
المدنية والتشر لتشريع الإسلامي] فقد أبان هذا الكتاب في وضوح وجلاء الأهمية 
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العالمية للتشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان و مكان» وكيف كان المزى 


العذب الذي استقى منه النتشوصون الأجانب 


- 


لتشريعاتهم» وأن ع 


وقول هراء.. 
استقلال في قوانينهم الوضعية دعوى باطلة و 


انها الأسجاذساقد ای غل الناسى+ قبل,ظهؤو کاب المقارنات زان کار 
عدون فيه من ينادي بإحلال التشريع الإسلامي محل القوانين الوضعية خیالا 
- وربما کان لهم عذرهم - وأما الآن بعد أن ظهر هذا الكتاب فلا عذر لهم نتر 


ROE‏ ام بينا. 


فسلام عليك فى العلماء العاملين» وسلام عليك في المخلصين المجاهدين.. 
وك الأستاذ: ل إلى 
الدكتور سيد. 


ومما جاء فيها: بعد المقدمة: يقول: أما الآن فقد ظفرنا بالحجة الدامغة 
والبرهان العملي» الذي يخرس كل لسان ويقنع كل ذي بيان ؛ فهذا الكتاب 
الجديد بما بينه للناس من اتفاق الفقه المالكي والقانون الفرنسي في الكثرة 
الغالبة من أحكامهما ؛حجة على أن الفقه وبخاصة المالكى العربى المدني هر 
أصل القانون الفرنسي» إن الثابت هو اتصال الفرنجة بفقهاء التشلمين لماه 
الآخرون الأندلس وغزوا جنوب فرنساء ثم أخذه الفرنجة وانتفعوا بمعارف 
المسلمين من الفقه وغيره» ولم يثبت عكس هذا. 

وهنا يطيب لنا أن نقول لفقهاء القانون: إن عروبتكم ووطنيتكم تفرض 
عليكم أن ترجعوا إلى هذا الفقه لتنقلوا آراءه عن أجدادكم الذى هو ترائهم 
وإنتاج أفكارهم» وحرام عليكم أن تعطوا الحق لغير أهله؛ فتنقلوا هذه الآراء عن 
دانتون؛ ولا دستون» وشيرون وغیرهم» وهی فى الواقع لمالك وابن القاسم وابن 
وهب وسحنون وخليل والحطاب وغيرهم.... ثم يثنى على الكاتب الذى ج 
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ن الثقافة الأزهرية الفقهيةء والثقافة الأجنبية القانونية. 

ب Se‏ عبد الرحمن حمزة - إجازة القضاء الشرعى 
وسکرتیر مدير الا زهر (حين ذاك) ومن علماء الأزهر إلى الدكتور سيد: 

إن السّفْر القيم الذى ألفه فى المقارئات بين القوانين الوضعية والشريعة 
الإسلامية لشاهد عدل ولسان صدق ؛على أن الإسلام دين عام خالد يصلح 
لكل زمان ومكان» وما صرف الناس عنه إلا جهلهم به وطغيان المادة على 
النفوس 000 الإلحاد بين الأوساط التى ضلت السبيل فأضلهم الله.. فلا 
عجب إذا ما أصبح بهذا العمل الجليل النافع مدرسة جديدة للبحث العلمى 
المنتح.. وله من الله جزيل الثواب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

ومما جاء فى رسالة الشيخ أبو الوفا المراغى؛ مدير المكتبة الأزهرية (حين 
ذاك) ومن علماء الأزهر إلى الدكتور سيد: 

يقول بعد التقديم: بلغ من غرابة الفقةا الإسلاقئ' لدئ-بعضن المسلمين أن 
حسبوا أن الفقه الإسلامى ما هو إلا مجموعة من العبادات والأحوال 
الشخصية؛ أما المعاملات والجنايات والحدود وما إلى ذلك فليست من الفقه 
الإسلامىء وبالتالى ليست من الشريعة الإسلامية. 

لذلك كان على العلماء وبخاصة من وفقهم الله للجمع بين الثقافة الفقهية 
الإسلامية والثقافة القانونية الأجنبية أن يضححوا ذلك الخطأء ويكشفوا للناس 
عن قيمة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى كمصدر لكثير من القوانين فى 
لماملات وغبرهاء وأن ينوا الصلة بين الشريعةالإسلامية ويها وين لني 
وبخاصة القانون . الفرنسى الذى هو الأصل للقانون المصرى وغيره من 
القوانين 

لقد أحسٌ بهذا الواجب الأستاذ سيد عبد الله فندب نفسه لهذه المهمة؛ 
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يدفعه إليها إيمانه الصادق وغيرته الفوية على الشريعة الإوسلا: 
الوسلامى وألف كتايه: (المثارنات الكشم بعياء بون القن انين الو هه A‏ ال ؛ 1 
والتشريع الإسلامى) قارن فيه بين القانون الفرنسی؛ وبين لفه الإمام مال 
رضى الله عنه فى المعاملات.. ثم دعا له بالتوفيق. 

أقو ل: فى غباية هذا الكتيب الذى يمثل مجرد راية ترفم لإشعا, الكافة؛ بأن 
U‏ ین وإ واسيد منهم - قد ملوا تحكيم التشريعات إلا جلي ل 
معاملاتہم» وقد طال r‏ الشوق إلى درجة احاراف الغلو ب ر با 5 العودة إلى 
تحكيم شريعتهم الغ تكرم مها رب العالمين عليهم» فأخر مم مها ن الظلمات 
إلى النور» فشرح بها الصدور وأنار بها القلوب» وعم ضياؤها مشارق الأرض 
ومغاربهاء فى نظر المنصفين من الشرق أو الغرب» وأن كل هذا التقدم فى مناحى 
الحياة الممختلفة ف العالم أجمع؛ إذما هر نتاج لهذه الشريعة النغاتمة» استطاع 
أهل تلك البلاد تنميته واستثماره؛ فارتقوا وتقدموا» بى أصحاب الشريعة؛ 
يستجدون ویستعطفون» ويمدون أيديهم رغبة فى الحصول على شىء من ثمار 
شريعتهم. 
إلى شىء جديد من التشريعات لنجدد به فكرنا وأحكام معاملاتنا؛ ثم بعد 
ترجمتها فإذا هى بضاعتنا؛ أخذت منا وصيغت فى مواد صياغة جديدة» وتاه ما 
ارون على لالم › وکنا و من ذلك د لكن كان الواجب | أن نعود 
الصياغة الفقهيةالقديمة هى اتی حالت پا و و" وت ال تاا 
تميزت هذه الشريعة بمرونه ة لا نظير لها؛ ؛ فصلحت لحكم بلاد الشمال والجئوب 
والشرق والغرب» لقرون متطاولة. 
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بارغ الصبرء والحمد لله: الفقهاء متوافرون للقيام بإعادة الصياغة التى تقرب 
بز الأحكام على المسلمين. ' 

وإنى استبشر خير بإعادة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛إذ كل الدساتير 
المتعاقبة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع؛ ففى 
ذلك رضاء المولى تبارك وتعالى عليناء وبرضاء المولى ستنصلح الأحوال؛ إذ 
بيده سبحانه وتعالى مقاليد الأمور» وإنى على ثقة أن كل فئات الشباب الذين 
تحترق قلوبهم بسبب شعورهم ببعدهم عن الله تعالى لعدم الالتزام بشريغته؛ 
ستتوقف عن عداء حكوماتهم ويلقون أسلحتهم لا فى مصر وحدها بل فى كل 
بلاد المسلمين» لأن مصر بلد الأزهر تمثل الثقل الإسلامى فى مجال العلم 
والعمل بالشريعة. 

وأدعو الله تبارك وتعالى أن يتغمد برحمته ورضوانه: كلا من الشيخين 
الكريمين: مخلوف المنياوى» وسيد عبد الله على حسين ما بذلاه من جهود؛ فى 
إعلام المسلمين بحقيقة شريعتهم وأصالتها لما سواها من الشرائع التى يتحاكم 
إليها العالم الآن؛ وأن يغفر لكل من رفع راية هذه الشريعة فى تلك الحقبة 
المظلمة التي طال أمدها من تاريخ البلاد.. إنه قريب مجيب 

وآخر دعوانا: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا 
الأمين. 

كتبه 
أ ا الحيد ضاق عل ريان 
۸ / 9م 
١م‏ 
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الموضوع 
- التقديم لل اال ا ا ا 1 
ا ا ۳ 0 الى . 0 0 / 
- الفصل الأول ؛ المقدمة الأولى ؛ الحقائق المجردة؛ إثارة كوامن جن ا 
يشر الحرب الحضارية والتاريخية الآن فى العالم. LC‏ لعف رمم فو ووم 
يم نابليون؛ وذراسته للفقه الإسلامى وخاصة الفقه المالكى ا ا ا 00 
- صياغة القانون الفرنسى من الفقه المالكى وإلغاء القانون الذى كان ساريا آنذاك فى فرنسا. 1 
- شهادة من أحد كبار رجا الأزهر وأحد كبار رجال القائون وغيرهما؛ باعتماد القانون الفرنسى 

على الفقه المالكى وموم ممم ممم مهمه م ممق موف م م وول 
- مجموعة نابليون المترجمة عن الفقه المالكى هى أهم إصلاحات نابليون. ESR‏ 
- تأثر اليابان وأمريكا بعد الأوروبيين بقانون الأخلاق المستنبط من الفقه المالكى 000000 
- مدى حقيقة إسلام نابليون؛ شهادة تاريخية معاصرة على حقيقة إسلامه. Ocenia sois kee‏ 
- المقدمة الثانية؛ لبيان أن القوانين الأجنبية فرضت على مصر والرد على العلمانيين. n‏ 
- المقدمة الثالثة؛ دعوات تحمل رسائل إلى من يهمهم الأمر؛ من القضاة والبرلمانيين وعلماء الدين. . ٠١‏ 
- مواقف العلماء للرد على من وصفهم بالتقصير. د ل و ا VS‏ 
- المقدمة الرابعة؛التعريف بالوثائق الهامة لإثبات أصالة الفقه المالكى للقانون الفرنسى. a‏ 
- التعريف بالوثيقة الأولى» جهد المؤلف فيهاء ومسلكه المتميز فى المقارنة 0 
- التعريف بالوثيقة الثانية. a‏ ماعو و ارو م عطي 18 
- أصول القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. ا 
- الفصل الثانى: البرهان ٠‏ القات ٠١‏ الث ٠‏ 

1 تی البرهان الساطع لی أن القانون الفرنسى مستمد من الفقه المالكى. e‏ 
- أهلية الشخص؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. SSE N‏ 
حكم الحاكم- القاضى- إنما ر 5, الحادرة اه 7 0 

ظ ينعلق بالحادث ولا يتعلق بالماضى ف القانون الفرنسى والتشريع 

Phases لإسلامى‎ 
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الموضوع 


الصطحت 
. فة الإشهاد المدنى فى الإثبات؛فى القانون الغ رنسى والتشريع الإسلامى ae:‏ 01 
نيما يترتب على الغياب بالنسبة للزواج؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. زا ا 
- العقد القانونى؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 201001010101002 
فى الرسوم المتعلقة بإشهار الزواج؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 5101111111 
نحقق إرادة التعاقد؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. ea‏ 
- تقييد عقد الزواج وما يتعلق به فى الدفائر- السجلات- فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. بنا 
- العيب فى الرضا والقبول؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. f oats e‏ 
- نصرف المالك فيما يملك؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. he Ror‏ ل A‏ 
- ما يؤول ملكه لبيت المال؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. SS SAE:‏ 
- حقوق الملكية بالنسبة للتصرف؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 10 
- نزع الملكية للمصلحة العامة؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى A e e‏ 
- فى الجبر على البيع للمصلحة العامة أو لسداد ما عليه من مستحقات؛ فى القانون الفرنسى 

والتشريع الإسلامى. NOE‏ 1 آذ O‏ 
- من له حق المنفعة فى الشيء المملوك؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. و ا raises‏ للا 
- أسباب التمليك وأنواعها؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. ةو دف متو مومه ند الا 
-نقل ملكية العقار فى الهبة فيما بين الطرفين المتعاقدين وشخص ثالث؛ فى القانون الفرنسى 

والتشريع الإسلامى. seek‏ موف سي ل و عاط لق جل 7 2 VERS‏ 
“ما يتعلق بالبناء والغرس فى ملك الغير؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. Via aS an‏ 
"من يتملك الأرض التى ينحسر عنها ماء البحر أو النهر ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى..... ٠٠‏ 
معاملة الغاصب على ما اغتصبه؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. rage mna‏ 
لماح الانتفاع للغير بالشئ المملوك للذات؛ فى القانون الفر سن انر يع الإسلامى 101 
> الالتزامات فى حد ذاتها؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى Noriega‏ 
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الموضيو م 

ےر عا ار ی الى الفاليون الفر سى واللداام بع الإساامي 0 A‏ 
مادخ نافد عر یل بد اللاالة فى الفارن الفرنسى اتش ربخ اسای 4 
رفاء االدين صر اله ؛ فى الدائون الفر نسى والتضريخ 5-5 
الوقاء العمل من الغى ؛ ف افائون الفرئيسى والتشريع الإسلامي: ٠٠٠٠‏ | 5 
ملک عاي أ به الف و كمال مک اسر فية؟ ف لشو 9 الغر تسى والتضريع الإسلامى - 
ال قاء للد . م الأموال المرهولة أو المقاء علها دعو ى لوفاء دبون آخربن؟ فل القائون 

الغر نسى والتشريع الإسلامى 111111 , وج وو 2 بم دده LI‏ 9 1 ف 


- بخلى المدين عن أمواله لذغرماء؛ فى القائون الفرنسى والتشريع الإسلامى. .........١‏ بن 
- قدر ما نبرأ به ذعة الحدين من الدين؛ فى القانون الفرئسى والتشريع الإسلامى. جوا ز ز ز [ 0 ا 
لارجوم للمحال على الممعيل إلا لشسرط أو غرر؛ فى الفاتون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 0 
٠‏ المشاصة هند تكافز الدبون؛ فى الغانون الفرنسى والتشربع الإسلامى . Wisco ranked‏ 
- المقاصة حل فلا تحتاح إلى رضى من الطرفين؛ فى الفانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 7 
ل الجلحة سواء كانت عمدا أو شبه عمد؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى... e‏ 
الضمان على الفعل والترك وعدم الاحتباط؛ فى القانون الفرئسى والتشربع الإسلامى سيا 
> عقود الحظ (القضاء ولتدر أوما يسمى عقود الغرر؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلانى ... ٠٠١‏ 
: المماش مدة الحياة: حق صاحب المعاش. تأخر دفع المعاش. 


یم ممل مود مو ۹۹9 
بيع المعاش تسد ن م ن د مو واو ير و وو و لن ا خم مول 
- عدم جواز اشتراط تتازل أحد الزوجين عن حقوقه أو لد - بيذ ء : 
ا | حقر و اشتراط شيء مما نهى عن اشتراطه ؛ 
في ناون الفرنسى والتشربع اسلاس . کوت ووو ا ا ى ىا « ا 


٣‏ حدم جواز نيدي[ * > بها بجت رة 
ای فا ام رات ين ازوجین ق الفانون الفرنسی والتشريع الإسلانى.... 6 
كل صر لامي تاهل للزواج من اشر وط لاوج ¡ e‏ 7 
- فى أموال فزوج 93 د ٠"‏ ل الفانون الفرئسى والتشريع الإسلامي... " 
١ 1‏ ل ام نشتر ط فى الجهاز ‏ الذتون قفر ئس روو الإسلا بآ 
کی“ ا 


~ 0° > 
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الموضوح المتضحة 


| .علق بالإحداد فى جهاز الزواج؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. معد ددر لووول رول VA‏ 
. وارة الزوجة لأمو الها والتمتع بها والتصرف فيها هل تحتاج لإذن الزوج؟ فى القانون الفرنسى 
والتشريع الإسلامى. سن تتم نر CO CK a‏ لاموروو و ود ورم اا دم لقا 


إن نمتع الزوج بشمرات أموال الزوجة هل يلتزم برد ذلك إذا طولب بذلك أو فسخ النكاح بينهما؛ 
ن القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. صو ل ا e‏ ووو وف ول ل لت o‏ 


. زوليق: فى بيان؛ ما أخذه القانون الفرنسى من المذهب المالكى فى مجال أحكام الأسرة. Nae‏ 
زيريف البيع وشروطه وأحكامه؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. aseno‏ 
- بحصول التراضى على الثمن والمثمن يتم البيع؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 13017 
- بيع الجزاف؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. اا 


- ايع على شرط الوزن والعدد والكيل ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. VVE ese‏ 
- من لايحكم بصحة شرائهم فى المزاد ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. 14 
-حق الحكومة فى تر كة بعض المتوفين ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. N‏ 
- ما يتعلق بحقوق الارتهان للطرفين ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. خاو طح مم م2 116 ١‏ 
- لابجوز للمرتهن الاستيلاء على الرهن لعدم وفاء الدين ؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى VIA‏ 
- رعاية مصلحة المولى عليهم والموصى عليهم فى رهن أملاكهم ؛ فى القانون الفرنسى والتشريع 


الإسلامى. ki kia‏ 1 1 1 1 1 1 ز 2 1 الا ل 
- المعاطاة المترتب عليها حقوق ضمنية ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. Seen‏ 
-هن قبض شيئا بغير حقه وجب عليه أن يردّه ؛فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى. VY ece saet‏ 
من قبض شيئا من غير تدليس ولا خيانة وباعه فعليه رد ثمنه ؛ فى القانون الفرنسى والتشريع الإسلامى . ۲1 
ال ۱۲۲ 
افص الغا ت َال و ل كعمط د معام و 00-0 
535 لٹ التتائج ا pg‏ 

تانج المقارنات بين الفقه المالكى والقانون الفرنسى ؛ل- لجميع دراسة الدكتور سيد عبد الله 
3 وم دسالته. وذلك فى سبع وثلاثين مجموعة ؛ببن فبها إجمالا ؛ما فقا فيه من الأحكام 

f: 


دما اختلا و E‏ ا 
ختلغا فیه» وما انفرد به أحدهما. EES‏ 


- ا٥١‎ - 
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الع ب* 
Ef‏ 1 إن إلملماء لدراسة الدكتور سيد عبد الله ؛ فى المقارنات 7 
- [وشهد شاهد من أهلها] ؛من شهادات 
ار جلها يي اف المالعث'والقاتؤن الذرداتا ولقد جه بک رر ر ر Aheste‏ 
هاس الدع : محمد أب لوز زحي و لسجاةالققه امالك وأعمول الفقه ب ارز ر م 
- شهادة من الشيخ :عبد السميع إمام ‏ أستاذ الفقه المالكى وأصول الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة. .... ١؛,‏ 


- تعليق لطيف من الشيخ أحمد حسن الباقورى على الرسالة»وأثرها فى الدعوة لتطبية الشريعة 


الإسلامية. E r‏ ع لي ا ا LD‏ 
- ثناء من الدكتور عبد الفتاح على شحانة؛ أستاذ التاريخ الإسلامى من كلية أصول الدين. ا 


- رسالة من الشيخ: أحمد فهمى أبو سنة؛ بين فيها: أن هذه الرسالة حجة لأصالة الفقه المالكى 


للقانون الفرنسى و م وق ا مح د م ماه طم فو مع es cases‏ ف عه كاه له عه 36م مهمه 3ن 1 4 
- رسالة من الشيخ عبد الرحمن حمزة ؛ سكرتير مدير الأزهر- والذى صار مفتيا للديار المصرية: 

أبان فيها أن هذه الرسالة: فيها تذكير بصلاحية التشريع الإسلامى لكل زمان ومكان. ف مقطا VO‏ 
- رسالة من الشيخ أبو الوفا المراغي ؛ يرجو فيها من العلماء متابعة الخطى فى المنهج الذى 

سار عليه الدكتور سيد عبد الله فى مقارنته بين الفقه المالكى والقانون الفرنسى. lS‏ 148 


- أقول بعد الدعاء للشيخين: الشيخ مخلوف والدكتور سيد عبد الله بالمغفرة وحسن الجزاء 
على عملهما الطيب المبارك ؛بأن هذا الكتيب ؛مجرد راية ترفغ ؛ونرجو أن ترفع رايات كثيرة 
وأن نسير بها إلى إعادة شريعتنا السماوية التى أضاءت جنبات الدنيا ؛بأنوارها لنهتدى بهذه 


الأنوار وأن نسير على ضوئها لنرضى ربنا ونؤقن طريق أجيالنا. وهو حسبنا ونعم الوكيل 0 
¢ د د 
> 86195 د 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 031150231171 


ملامج من السبرة الذاتية للمؤلف 


الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان 
حصل على الإجازة العالية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة ١١۹٠م‏ 
حصل على ال ماجستبر سنة اكاب اليا ااا 
م ثم أستاذا مساعدا سنة ۰م ثم أستاذًا سنة 1160م وهوالآن أستاذ متفرع بنفس الكلية 
كما عيبن في عدد من المناصب الإدارية منها : 
عميدا لكلية الشريعة والقانون باسيوط 
ريسا لمؤسوعة الفقه الإسلامي با مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف ولا يزال ريسا 
لھا 
عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية باليمن 
وكيلا لكلية الإ مام مالك للشريعة والقانون بدبي 
رئيسا لقسم الفقه لفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 
أشرف وناقش أكثر من مائة وعشرين رسالة ماجستير ودكتوراه. 
اهم الكتب للمؤلف ؛ 


6 فقه الأسرة(١)‏ 


© المسكرات وعقوبتها في الشريعة الإسلامية. 
المخدرات دبن الطب والفقه 


تعدد الزوجات ومعبار العدل بينهن في الشريعة الإسلامية 
ضوابط الاجتهاد والفتوي 
البيوع المحرمة وآثرها على تعامل المصارف 
التعليق الفقهي على مدونة الإمام مالك 
بريد الإسلام في الفتاوى 


المدخل الوجيز في التعريف بمذهب إمام الفقه والحديث مالك بن أنس 42 


الرد على الفكر العلماني وغبر ذلك من المؤلفات والبحوث. 


اة و 
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/ 
رل 04 


